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  المستخلص

أن المبدأ الأساس الذي تقوم علیھ المسؤولیة الدولیة ، ھو أن كل فعل غیر          
مشروع دولیاً تقوم بھ الدولـة ویشكل خرقاً لالتزام دولي یـستتبع مسؤولیتھا الدولیة ، لكن 

واء اكانت اقتصادیة أم سیاسیة أم اضطرابات اجتماعیة بالمقابل قد تمر الدول بأزمات س
أو كوارث طبیعیة ، فضلا عن النزاعات الداخلیة أو الخارجیة ، تجعل منھا  غیر قادرة 
على الامتثال لالتزاماتھا الدولیة ، وھنا تشكل" التبریرات والاعذار" دفوع متاحة للدول، 

لوك ، وقد وردت تلك الدفوع في للستستطیع من خلالھا دفع الصفة غیر المشروعة 
،  ٢٠٠١النظام القانوني للمسؤولیة الدولیة المعتمدة من قبل لجنة القانون الدولي لعام 

بالموافقة والدفاع عن النفس  تمثلت بعنوان "الظروف النافیة لعدم المشروعیة" ، و
ة تجمیعھا والتدابیر المضادة والقوة القاھرة  وحالة الشدة والضرورة، وقد اثارت فكر

تحت  ذلك العنوان خلافا فقھیا واسعا ، من حیث قوة فاعلیة تلك الدفاعات، ما إذا كانت 
جمیعھا تنفي عدم مشروعیة الفعل ، أو ما إذا كان یمكن تصنیفھا إلى نوعین مختلفین ، 
الظروف التي تمنع عدم المشروعیة (التبریرات) والظروف التي تمنع المسؤولیة فقط ( 

، خاصة إذا ما علمنا أن للتمییز بین المصطلحین اثارا ونتائج مھمة سواء  الأعذار )
وعلیھ سنسعى من للدولة المخالفة ام للدولة المتضررة من السلوك غیر المشروع ،  

مفھوم" التبریرات والاعذار" وأثر التمییز بینھم،  مع بیان موقف خلال بحثنا إلى بیان 
ونكمل بحثنا في  تحدید  مضمون ( التبریرات والاعذار  القانون الدولي من ذلك التمییز ،

) ، وما ھي أھم النتائج المترتبة على القبول بھا كدفوع في النظام القانوني ، فضلا عن 
بیان احكام المحاكم الدولیة في ذلك الجانب باعتبارھا دلیلا على فاعلیتھا في المجال 

  لنتائج أبرزھا: وفي الختام توصلنا  إلى مجموعة من االدولي ، 
ـ أن " التبریرات والاعذار " عبارة عن دفوع قانونیة برزت  في اوائل القرن العشرین ١

في سیاق القانون الجنائي، وعلى مستوى القانون الدولي  ، تمت الإشارة لھا في تعلیقات 
لجنة القانون الدولي على الفصل المعنون " الظروف النافیة لعدم المشروعیة " في 

، ببیان أن تلك الظروف  لا تلغي الالتزام   ٢٠٠١نون الدولي للمسؤولیة الدولیة لعام القا
  أو تنھیھ وإنما توفِّر  " تبریراً أو عذراً "  لعدم الوفاء بھ.
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ـ أن وصف سلوك الدولة بأنھ میرر أم ینطوي على عذر ، یتبعھ اثار ونتائج ھامة ٢

ن السلوك غیر المشروع  ، منھا ما یتعلق سواء للدولة المخالفة ام للدولة المتضررة م
  بتحدید مسؤولیة الدولة المساھمة ، ومسألة تعویض الخسارة المادیة من عدمھ  .

الظروف النافیة لعدم المشروعیة ، المبررات ، الأعذار ، الدفاعات   الكلمات المفتاحیة:
  ، مسؤولیة الدولة ،  فقھ وفلسفة القانون الدولي العام.

Abstract 
          The basic principle on which international responsibility is 
based is that every internationally illegal act by the state that 
constitutes a breach of an international obligation entails its 
international responsibility. Foreign affairs, makes it unable to 
comply with its     
             international obligations, and here "justifications and 
excuses" constitute defenses available to states, through which 
they can defend the illegal character of behavior, and these 
defenses were mentioned in the legal system of international 
responsibility approved by the International Law Commission of 
2001, entitled " Circumstances precluding illegality", represented 
by consent, self-defense, countermeasures, force majeure, and the 
state of distress and necessity. It can be classified into two 
different types, circumstances that prevent illegality (justifications) 
and circumstances that only prevent liability (excuses), especially if 
we know that the distinction between the two terms is Important 
effects and results, whether for the violating state or the state 
affected by the illegal behavior, and therefore we will seek through 
our research to clarify the concept of "justifications and excuses" 
and the effect of discrimination between them, with a statement of 
the position of international law on that discrimination, and we 
complete our research in defining the content (justifications and 
excuses), and what These are the most important results of 
accepting them as defenses in the legal system, as well as an 
indication of the rulings of international courts in that aspect as 
evidence of their effectiveness in the international field. In 
conclusion, we reached a set of results, most notably: 
1- That “justifications and excuses” are legal defenses that 
emerged in the early twentieth century in the context of criminal 
law, and at the level of international law, and were referred to in the 
comments of the International Law Commission on the chapter 
entitled “Circumstances Precluding Wrongfulness” in the 
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International Law of International Responsibility of 2001, By stating 
that these circumstances do not cancel or terminate the obligation, 
but rather provide a “justification or excuse” for not fulfilling it. 
2- Describing the state’s behavior as permissible or implying an 
excuse, has important implications and consequences, whether for 
the violating state or the state affected by the illegal behaviour, 
including what is related to determining the responsibility of the 
contributing state, and the issue of compensation for the material 
loss or not. 
Keywords: circumstances precluding illegality, justifications, 
excuses, defenses, state responsibility, jurisprudence and 
philosophy of public international law. 

  Introductionالمقدمة
  اولا ـ موضوع البحث :

متاحة للدول، تستطیع من خلالھا دفع الصفة غیر  تشكل "التبریرات والاعذار" دفوع
وعلى مستوى القانون الدولي  للسلوك المخالف أو المخل لالتزاماتھا الدولیة ، المشروعة 

تمت الإشارة لتلك الدفوع في تعلیقات لجنة القانون الدولي ، ببیان أن تلك الظروف  لا 
و عذراً "  لعدم الوفاء بھ ، وذلك على تلغي الالتزام أو تنھیھ وإنما توفِّر  " تبریراً أ

الفصل المعنون " الظروف النافیة لعدم المشروعیة " في مشاریع المواد المتعلقة 
" بالموافقة ،والدفاع  والتي تمثلت    ٢٠٠١بمسؤولیة الدول المعتمدة من قبل اللجنة عام 

ضرورة "، وھي مفاھیم عن النفس ، والتدابیر المضادة، والقوة القاھرة ، وحالة الشدة وال
أثارت صیاغتھا خلافا فقھیا ، فوفقا لوجھة نظر عضو لجنة القانون الدولي الفقیھ " لإیان 
براونلي "، أن تلك الظروف لم تتم صیاغتھا بشكل واضح ، وأن السوابق القضائیة 
والأدبیات حملت تفسیرات متنوعة ومتناقضة في كثیر من الأحیان لتلك المفاھیم 

ھا ، أبرزھا ؛ ما إذا كانت جمیعھا تنفي عدم مشروعیة الفعل ، أو ما إذا كان وتأثیرات
یمكن تصنیفھا إلى نوعین مختلفین ، الظروف التي تمنع عدم المشروعیة (التبریرات) 
والظروف التي تمنع المسؤولیة فقط مع بقاء عدم مشروعیة الفعل ( الأعذار) ، خاصة 

طلحین اثارا ونتائج مھمة سواء للدولة المخالفة ام للدولة إذا ما علمنا أن للتمییز بین المص
  المتضررة من السلوك غیر المشروع .

تتلخص اشكالیة البحث في محاولة الإجابة على التساؤلات  ثانیا ـ  اشكالیة البحث :
  الأتیة :

ـ ھل ھناك اختلاف مفاھیمي بین مصطلحي التبریرات والاعذار في القانون الدولي،  ١
  رھا دفاعات تنفي المسؤولیة الدولیة عن السلوك الغیر مشروع للدول .باعتبا

ـ ھل أن دفاعات التبریرات والأعذار، ظروف تنفي عدم مشروعیة الفعل الخاطئ ، أم ٢
أنھا تنفي المسؤولیة فقط ،مع بقاء الفعل المرتكب غیر مشروع وخاطئ ، وما ھي النتائج 

  والأثار المترتبة على ذلك التمییز .



  ٣٩٦  
 
ـ ھل أن نجاح الدولة في ایجاد مبرر أو عذر لسلوكھا الغیر مشروع یترتب علیھ جبر  ٣

  الخسارة المادیة لدولة  تضررت من ذلك الفعل مباشرة أم یعفیھا من أیة التزامات لاحقة.
قاعدة آمرة ھل بالإمكان تبریر سلوك الدولة المشروع ولو كان یشكل خروجا عن  ـ ٤

  ي العام .من قواعد القانون الدول
ـ ھل أن دفاعات التبریرات والاعذار ، محددة في النظام القانوني للمسؤولیة الدولیة ،  ٥

  أم یمكن القیاس علیھا بظروف أخرى تؤدي الغرض ذاتھ .
  تھدف الدراسة إلى تحقیق الآتي:ثالثا ـ  الھدف من البحث : 

تمییز بینھما فضلا عن بیان ـ بیان مفھوم التبریرات والاعذار في المجال القانوني  وال ١
  الأثر المترتب على ذلك التمییز في القانون المحلي والدولي .

ـ بیان ماھیة الظروف النافیة لعدم المشروعیة في قانون مسؤولیة الدول ، مع الإشارة  ٢
إلى قوة فاعلیة تلك الدفاعات ما إذا كانت جمیعھا تنفي عدم مشروعیة الفعل ، أو ما إذا 

تصنیفھا إلى نوعین مختلفین ، الظروف التي تمنع عدم المشروعیة كان یمكن 
(التبریرات) والظروف التي تمنع المسؤولیة فقط مع بقاء الفعل غیر مشروع ( الأعذار 

.(  
ـ تحدید الأثر المترتب من التمییز بین وصف الفعل الغیر مشروع للدولة،  بأنھ  مبرر  ٣

  أم ینطوي على عذر فقط .
نتائج المترتبة على نجاح الاحتجاج بظرف یشكل تبریرا أو عذرا ینفي ـ تحدید ال ٤

  الصفة الغیر مشروعة للفعل ، وبناء علیھ المسؤولیة الدولیة .
ـ الإشارة إلى التطبیقات العملیة لممارسات الدول في تبریر سلوكھا الغیر المشروع ،  ٥

ولیة ،  أم على مستوى سواء على مستوى النص علیھا في المعاھدات والاتفاقیات الد
التصریحات الرسمیة لحكومات الدول ، فضلا عن بیان احكام المحاكم واللجان والھیئات 

  الدولیة في ذلك الجانب باعتبارھا دلیلا على فاعلیتھا في المجال الدولي .
  رابعا ـ  أھمیة البحث :

یر مشروع دولیاً أن المبدأ الأساس الذي تقوم علیھ المسؤولیة الدولیة ھو أن كل فعل غ
تقوم بھ الدولـة ویشكل خرقاً لالتزام دولي یـستتبع مسؤولیتھا الدولیة ، لكن بالمقابل قد 
تمر الدول بأزمات سواء اكانت اقتصادیة أم سیاسیة أم اضطرابات اجتماعیة ، أو 
 نزاعات داخلیة وخارجیة تجعل منھا  غیر قادرة على الامتثال لالتزاماتھا الدولیة ، وھنا

تكمن أھمیة البحث، في تحلیل تلك الظروف باعتبارھا دفوع متاحة للدول ، من خلال 
بیان مضمونھا وتحدید نقاط ضعفھا وقوتھا  ، وبالتالي یمكن أن تكون دلیلا ارشادیا 

  یمكنھا من دفع الصفة غیر المشروعة لسلوكھا.
  خامسا ـ منھجیة البحث :

نھج التحلیلي، كون طبیعة ھذه الدراسة للبحث في ھذا الموضوع ارتأینا توظیف الم
تقتضي فھم وتحلیل المسائل والمواضیع المرتبطة بمحور البحث،  من أجل معرفة 
الحقائق التي تدل على تكریس الدفوع القانونیة المتمثلة بالتبریرات والاعذار كمبدأ مسلم 

  بھ في نفي المسؤولیة الدولیة  في الممارسات الدولیة.
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  لبحث :سادسا ـ خطة ا
تقتضي دراسة محاور البحث تقسیمھا إلى ثلاثة مباحث، وعدة مطالب وفروع  ، نتناول 
في المبحث الأول ؛ مفھوم التبریرات والاعذار في المجال القانوني وأثر التمییز بینھم،  
فضلا عن بیان موقف القانون الدولي من ذلك التمییز ، وفي المبحث الثاني ؛ سنعمل 

ون ( التبریرات والاعذار ) وما ھي أھم النتائج المترتبة على القبول على تحدید  مضم
بھا ، وفي المبحث الثالث؛ سنعمل على بیان التطبیقات العملیة لممارسات الدول في 

  تبریر تصرفاتھا التي توصف بأنھا غیر مشروعة .
  يالمبحث الأول: "التبریرات والأعذار" دفوع تنفي المسؤولیة في القانون الدول

"Justifications and Excuses" are defenses that deny 
responsibility in international law 

أن المبدأ الأساسي الذي یقوم علیھ النظام القانوني للمسؤولیة الدولیة ، أنھ مخالفة          
ي عمل الدولـة للقـانون الـدولي یـستتبع مسؤولیتھا الدولیة ، إذا كان التصرف المتمثل ف

ینسب إلى الدولة بمقتضى القانون الدولي ویشكل خرقاً لالتزام دولي ، وفي  أو إغفال
الوقت ذاتھ حددت لجنة القانون الدولي في مشروع المواد المتعلقة بمسؤولیة الدولة 

، مجموعة من الظروف النافیة لعدم المسؤولیة ، تكون بمثابة  ٢٠٠١المعتمدة في عام 
الدولة من خلالھا دفع الصفة غیر المشروعة عن سلوكھا،  وھي دفوع متاحة تستطیع 

بحسب اللجنة  لا تلغي الالتزام أو تنھیھ وإنما توفِّر تبریراً أو عذراً لعدم الوفاء بھ ما دام 
الظرف المعني قائماً ، الأمر الذي أثار خلافا في المجتمع الدولي حول معنى التبریر 

ي بین المصطلحین ، وما ھي الأثار المترتبة على والعذر، وھل یمیز القانون الدول
وصف سلوك الدولة بأنھ  كان مبرر أم ینطوي على عذر، سواء للدولة المخالفة ام للدولة 

  المتضررة من ذلك السلوك، وھذا ما سنعمل على توضیحھ من خلال المطلبین التالیین .
  أثر التمییز بینھمالمطلب الأول: مفھوم العذر والتبریر في القانون الدولي و

The concept of excuse and justification in international 
law and the impact of discrimination between them 

بدایة نشیر إلى أن مفردة تبریر في اللغة ھي  مصدر بَرَّرَ ،  حَاوَلَ تَبْرِیرَ سُلُوكِھِ          
،  بَرَّرَ   كَھ بأسباب معقولة أو مقبولة كانت تبریراتھ مقْنعة: أَيْ تَعْلِیلَھُ تفسیرُ المرء سلو

  عملَھ: زكّاه، وذكر من الأسباب ما یبیحھ .
، عذَر صدیقَھ فیما صنع: عذَرَ یَعذُر ویَعذِر  ومفردة عذَرَ في اللغة  ھي (فعل)         

  ). ١ة فیما فعل (رفَع عنھ اللَّومَ والذَّنبَ، ولم یؤاخذْه، سَامَحَھُ، وَجَدَ لھ حُجَّ
 وفي تعریفات قاموس أوكسفورد الإنجلیزي لكلتا الكلمتین ،  التبریر ؛ھو الفعل          

لتبریر شيء ما أو إظھاره لیكون عادلاً أو صحیحًا أو مناسبًا كالدفاع عن النفس ، 
دون إنكار أو تبریر تصرفھ  والعذر؛ ھو محاولة تبرئة شخص كلیًا أو جزئیًا من اللوم 

  ). ٢المنسوب الیھ (
في المجال القانوني بدأت في اوائل القرن العشرین، الإشارة إلى التبریر و          

والعذر في سیاق القانون الجنائي ، كمفاھیم ذات صلة بالاستثناءات التي تنفي الصفة غیر 
  المشروعة عن 
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اعتبارھا عن دفوع ب ،السلوك المخالف للقانون أو تنفي المسؤولیة عن الفاعل          
متاحة للفرد یستطیع من خلالھا دفع الصفة غیر المشروعة لسلوكھ، الذي یعد في الأصل 

 .)٣(غیر مشروعا لو لا ذلك التبریر أو العذر
، إذ یصنف فقیھ الدعوى الجنائیة یختلفان من حیث الأثر فيمع الإشارة إلى أنھما          

المبررات؛ بأنھا الدفاعات التي تنشأ من  القانون الجنائي ( دوغلاس ھوساك )، 
خصائص السلوك ،إذ یكون للفاعل ما یبرر سلوكھ الغیر مشروع على الرغم  یبدو أنھ 

ائص الاشخاص،  ینتھك القانون الجنائي ، أما الأعذار؛ فھي الدفاعات التي تنشأ من خص
) ، ٤إذ یعذر  الفاعل عندما لا یكون مسؤولاً عن سلوكھ رغم أنھ ینتھك القانون الجنائي (

وأن ذلك التمییز تترتب علیھ أثارا من حیث قیام مسؤولیة الشریك ( المساھم التبعي في 
 الجریمة ) ومن حیث امكانیة فرض تدابیر احترازیة على الفاعل  . 

أن من نتائج  وجود ما یبرر السلوك المرتكب ھو نفي الصفة غیر بمعنى             
المشروعة للسلوك ، ، كونھ في نظر القانون ؛ لم یكن من الممكن أن یُطلب منھ 
التصرف بشكل مختلف في تلك الواقعة  ، أو كونھ لم یرتكب خطأ ، لأن ارتكاب 

تفوق عدم مشروعیة  الجریمة قدم بعض المصلحة الاجتماعیة أو أثبت حقًا لھ أھمیة
)  ، وبناء علیھ توصف تلك المبررات بكونھا ٥الجریمة، مثالھ حالة الدفاع الشرعي (

اسباب موضوعیة تخرج عن حدود الشخص لأنھا تتعلق بذات الفعل ، فترفع عنھ الصفة 
الجرمیة وتقلبھ إلى عمل مشروع مباح ، وتمنع بالنتیجة العقاب عن كل من قام بالفعل أو 

  )  .٦و تدخل فیھ (شارك أ
أما الأعذار یمكن وصفھا  بأنھا مجموعة من الظروف التي تجعل تصرفات          

الفرد غیر مسؤولة كون الأفعال لم تكن نتیجة اختیاره ، أي عندما لا یكون لدى الشخص 
أي سیطرة على وظائفھ الجسدیة ، فلا یمكن لومھ على عواقبھا ، مثال على ذلك؛ یعتبر 

الوقائع عذًرا ،كون الشخص المخطئ لم یكن لدیھ القدرة على اتخاذ قرار بعدم  الخطأ في
ارتكا ب الجریمة وبالمثل، فإن عدم النضج والجنون والخوف الشدید من الموت وعدم 

) ، إذ ٧القدرة على التحكم في السلوك              " التصرف اللاإرادي "  وما إلى ذلك(
القدرة على اتخاذ قرارات تنطوي على  قانون لیس لدیةیعفى الجاني كونھ في نظر ال

لأن الإدانة والعقوبة ستكون غیر مناسبة من الناحیة الأخلاقیة ) ، أو ٨مسؤولیة جنائیة (
، وبناء علیھ  توصف الأعذار بكونھا ذات صفة شخصیة  )٩( بسبب عدم الجدوى منھا

ا لا تنفي عن الفعل الصفة تتعلق بالشخص نفسھ ولا تتعدى لشركاء الفاعل ، كما إنھ
الجرمیة ویبقى الفعل یشكل جریمة إلا أنھا ترفع المسؤولیة الجنائیة عن الفاعل ، كما أنھا 

  ) .١٠لا تمنع من فرض تدابیر احترازیة على الفاعل (
مثال على ذلك إن الأم سیكون لھا ما یبررھا ، وبالتالي لا تحتاج إلى عذر           

خذ أدوات لإنقاذ ابنھا المحاصر في حریق منزل ، سیتم إعفاؤھا ، للتعدي على متجر لأ
ولكن لیس لھا ما یبررھا لقیامھا بسرقة المتجر بناءً على طلب من خاطف ابنھا مقابل 
عودة ابنھا سالمًا،  في تلك الحالة یشكل فعلھا عذرا مع بقاء الصفة غیر المشروعة للفعل 

بیرة من قبل سائقي سیارة الإسعاف حال نقل مثال أخر عند القیادة بسرعة ك، ) ١١(
شخص ما إلى المستشفى، فبالرغم من أن عدم مشروعیة السلوك لا خلاف علیھا ، لكنھا 
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تستدعي في الوقت ذاتھ استبعاد المسؤولیة في ذلك الظرف بالذات ، وھذا ھو المنطق 
  وراء ظرف القوة القاھرة وظرف الضرورة في قانون    

یة الدولة  (التي سیتم تنازلھا لاحقا) عندما تبرر الدول سلوكھا بأنھ،  لا مسؤول          
 . )١٢(  یزال الخطأ قائما ولا ننكره  نحن فقط لا نتحمل المسؤولیة عنھ

أما الفقیھ القانوني " فوغان لوي " فقد جسد  ذلك التمییز بالقول أن ھناك سلوك          
ه ، وھناك سلوك یُعذر الفاعل عنھ على الرغم من غیر قانوني ، وھناك سلوك لھ ما یبرر

 . )١٣( كونھ غیر قانوني
وللتوضیح اكثر یذكر الفقیھ القانوني " بیتر ویستن "؛ أن الفرق بین التبریر          

) ١٤والعذر كالتمییز بین "لم أفعل شیئًا خاطئًا" و "حتى لو فعلت ذلك  لم یكن خطأي" (
.  

وبات النموذجي لمعھد القانون الأمریكي، إلى أنھ یمكن رسم حد ویشیر قانون العق        
دقیق بین مصطلحي التبریر والعذر ، بالقول إن سلوك شخص ما" مبرر " یشیر عادةً 
إلى أن السلوك یُعتقد أنھ صحیح ، أو على الأقل مرغوب فیھ ؛ وإن القول بأن سلوك 

نھ غیر مرغوب فیھ ولكن لسبب ما شخص ما "مُعذر" یشیر عادةً إلى أن السلوك یُعتقد أ
وعلیھ یجب النظر إلى المبررات على أنھا قواعد سلوك ، ) ، ١٥( لا یُلام الفاعل علیھ

وبالتالي یجب اعتبار ھا جزًءا من نظریة الجریمة ، في حین یجب اعتبار الأعذار بمثابة 
   قواعد قرار ، وبالتالي تعتبر جزًءا من نظریة العقوبة.

قدم لنا فقھاء القانون الجنائي العدید من النظریات في ذلك الجانب ، وعلى وقد          
اختلاف مسمیاتھا في التشریعات الجنائیة ( دفوع ، استثناءات على الجریمة ، اسباب 

 )١٦(التشریعات في الوطن العربي الإباحة ، موانع المسؤولیة ) ، إذ نجد على مستوى 
، أن الدفوع المتاحة والتي یمكن عدھا  ١٩٦٩النافذ لعام ، ومنھا قانون العقوبات العراقي 

تبریرا ینفي عدم مشروعیة السلوك ویرده إلى فعل مباح ھي ( الدفاع الشرعي واداء 
الواجب واستعمال الحق )،  والتي تعرف بأسباب الإباحة، وبالمقابل تم التعبیر عن  

سكر والاكراه والضرورة ، التي دفاعات الاعذار بموانع المسؤولیة؛ كالجنون والعتھ وال
  ).١٧تجعل من الفاعل غیر مسؤول جزائیا مع بقاء عدم مشروعیة السلوك المرتكب (

مع الإشارة إلى أن الھیئات التشریعیة للدول قد تختار ولأسباب سیاسیة  أو أخلاقیة        
  ) .١٨أو غیرھا ، تصنیف دفاع معین على أنھ  یشلك مبرر أو  عذر (

وعلى عكس الأدبیات المزدھرة حول التبریر والعذر في القوانین المحلیة ؛ لا            
اعتمدت لجنة القانون الدولي فعندما  یزال الموضوع قید الاستكشاف في القانون الدولي،

،مـشاریع المــواد المتعلقــة بمــسؤولیة الــدول عــن الأفعــال غــیر  ٢٠٠١في عام  
في دورتھا الخامسة والثلاثون ، جاء الفصل الخامس من الجزء المــشروعة دولیــا  

" الموافقة ، الأول بعنوان  "الظروف النافیة لعدم المشروعیة" وتمثلت بستة حالات وھي 
  ) .١٩الدفاع عن النفس ، التدابیر المضادة  القوة القاھرة ، حالة الشدة  ، الضرورة " (

الظروف ؛ أشارت إلى أنھا لا تلغي الالتزام أو وفي تعلیق للجنة على تلك             
تنھیھ وإنما توفِّر" تبریراً أو عذراً "لعدم الوفاء بھ ما دام الظرف المعني قائما، والذي 
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یشیر إلى أن اللجنة لم تتخذ موقفًا بشأن ما إذا كانت تعمل جمیعھا كمبررات أو جمیعھا 
  .)٢٠(كأعذار في تلك الاحكام  

رت فكرة تجمیعھا تحت عنوان جامع " الظروف النافیة لعدم المشروعیة اثا وقد         
) ، بالإشارة إلى قوة فاعلیة تلك الدفاعات، ٢١"  خلافا فقھیا واسعا في المجتمع الدولي (

ما إذا كانت جمیعھا تنفي عدم مشروعیة الفعل ، أو ما إذا كان یمكن تصنیفھا إلى نوعین 
دم المشروعیة (التبریرات) والظروف التي تمنع مختلفین ، الظروف التي تمنع ع

  ).٢٢المسؤولیة فقط ( الأعذار ) (
وھنا لا بد من الإشارة ،إلى أنھ لا یمكن انكار، أن قانون مسؤولیة الدول ،            

یشترك في العدید من المفاھیم مع أنظمة التشریعات الجنائیة والمدنیة المتعلقة بالمسؤولیة 
في التشریعات الجنائیة المحلیة ، أن للتمیز بین المصطلحین على المستوى ،  إذ نجد كما 

الدولي یحمل اثار ونتائج ھامة سواء للدولة المخالفة ام للدولة المتضررة من السلوك غیر 
شأن وجود مبرر لسلوك الدولة المخالف، أن یجعل الفعل مشروعًا،  المشروع  ،  فمن

خاص الاعتباریین الدولیین الآخرین الذین ساھموا في ویمكن أن یمتد بدورة لیشمل الأش
) ، إذ لا یمكن من حیث المبدأ أن یؤدي تقدیم شخص دولي المساعدة  في ٢٣الضرر(

فعل لا یعد خاطئ  إلى مسؤولیتھ عن المساعدة  كونھ  قد ساھم في سلوك یوصف بأنھ 
   ).٢٤(  قانوني

ة المتحدة تصرفت بشكل غیر قانوني، مثال ذلك عندما ادعت لیبیا أن المملك         
عندما سمحت  للولایات المتحدة الأمریكیة استخدام القواعد الجویة على أراضي المملكة 

،  ١٩٨٦المتحدة، بغرض شن غارات جویة على أھداف في طرابلس وبنغازي عام 
ولایات أجابت المملكة المتحدة بأن سلوكھا كان قانونیًا منذ ذلك الحین ، كونھا ساعدت ال

  ).٢٥فس(المتحدة الأمریكیة في ممارستھا القانونیة للدفاع عن الن
ذلك على عكس في حالة ما إذا كانت الدولة قد تم نفي المسؤولیة عنھا كون             

، فعلى الرغم من إعفاء الدولة الرئیسیة  لدیھا عذرا حینما ارتكبت السلوك غیر المشروع 
فإن السلوك  یبقى خاطئ ویجب على الدول الأخرى  بسبب ظروف فردیة المت بھا ،

توصف التبریرات بأنھا  شاملة والأعذار والذي بناء  علیھ تجنب المساھمة بھ ، 
   ). ٢٦(نسبیة

علاوة على ذلك ،سواء كان الإجراء مبرًرا أو مجرد كونھ یشكل عذرا ، یمكن           
ما یبرر سلوكھا المخالف  ، فمن غیر  فإذا كان للدولة أن یكون لھ آثار علاجیة  كذلك ،

المرجح أن تضطر إلى دفع تعویضات عن أي ضرر ، أما في حالة قد تم اعذارھا على 
  )  . ٢٧سلوكھا المخالف  ، فمن المرجح أن یكون التعویض مستحقا  للدولة المتضررة (

ة الغیر وفي ختام ذلك الجزء من البحث ، یمكننا القول أن وصف سلوك الدول          
مشروع بأنھ مبرر أو كونھ یشكل عذرا ، ینطوي على عواقب عملیة ھامة في الساحة 
الدولیة ، تتمثل في أولا: فیما یحق للدولة  القیام بھ من المساھمة في فعل أخر أو تقدیم 
المساعدة في أقل تقدیر ، وثانیا : ما إذا كان من الممكن أن تتحمل الدولة  خسائر مادیة 

  ن نفي السلوك غیر المشروع.بالرغم م
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  المطلب الثاني: موقف القانون الدولي من التمییز بین التبریرات والاعذار
The position of international law on the distinction 
between justifications and excuses 

ع التمییز أن موقف المجتمع الدولي بما فیھا لجنة القانون الدولي، بشأن موضو          
لدفاعات           " التبریرات والاعذار " باعتبارھا ظروف تنفي عدم المشروعیة أم 
تنفي المسؤولیة فقط ، بعیدًا عن أن یكون ثابتًا ، خاصة بین أبرز المقررین الخاصین 
المعنیین بالمسؤولیة الدولیة، إذ نجد أن المقرر " غارسیا أمادور " قد وصف تلك 

شكل اعذارا فقط، وبناء علیھ  تنفي المسؤولیة الدولیة ، ذلك على عكس الظروف بأنھا ت
المقرر "روبرتو آغو" الذي وصفھا بالمبررات التي تنفي عدم مشروعیة السلوك ، أما 

الظروف على اعتبار ر بعضھا  المقرر "جیمس كروفورد "  فقد  حاول التمییز بین تلك
ن التطبیقات العملیة للدول بینت وجھات نظر یشكل اعذارا وبعضھا یشكل تبریرا  ، كما ا

مختلفة في ذلك الجانب ، وعلیھ سنسعى إلى بیان تلك المواقف فضلا عن الرأي الراجح  
  من خلال الفروع الثلاثة الآتیة .

الفرع الأول: الموقف الدولي المؤید لاعتبار الظروف مانع للمسؤولیة الدولیة فقط  
  (الأعذار)

The international position in favor of considering the 
circumstances precluding international responsibility 
only (excuses) 

یستند الموقف الدولي المؤید لاعتبار الظروف تمنع المسؤولیة (الأعذار) إلى           
  . )٢٨( الدولةفكرة التمییز بین القاعدة الأساسیة والثانویة ووظیفتھا في مجال مسؤولیة 

إذ توصف القواعد المتعلقة بمسؤولیة الدولة،  بأنھا قواعد ثانویة في القانون          
الدولي ، تعمل على تحدید التبعات القانونیة  لخرق الالتزامات الدولیة الأساسیة التي 
مصدرھا المعاھدات والاعراف والمبادئ العامة للقانون الدولي وغیرھا ، من حیث 

السلوك غیر المشروع ، وآلیة اسناده للدولة ، ومتى تم الانتھاك، وما ھي التدابیر تحدید 
  التصحیحیة  المتاحة في ذلك الجانب .

تبین مـضمون الالتزامـات  بمعنى إن القواعد الأساسیة للقانون الدولي ھي التي         
د الثانویة إلى تنظیم ، بینما تھدف القواع الدولیة التي یؤدي خرقھا إلى نشوء المسؤولیة

 ).٢٩المسؤولیة عن عدم المشروعیة (
وباعتبار أن مصطلح " التبریر " كما متعارف علیھ في المجال القانوني            

والمفاھیم الدولیة ، عبارة عن دفاع  یعمل على دفع الصفة غیر المشروعة للفعل، فھي 
طار الذي تعمل فیھ التزامات إذن تشكل  أذونات للنظام القانوني، وھي جزء من الإ

الدول، ونتیجة لذلك  فھي أولیة في طبیعتھا ، ولا یمكن عدھا  جزء من النظام القانوني 
للمسؤولیة ، في المقابل تتعلق الأعذار بالنتائج القانونیة لعدم المشروعیة، وھي نفي 

  المسؤولیة الدولیة مع بقاء السلوك غیر مبرر، أي 
زاماتھا الدولیة،  وبناءا علیھ ؛ یمكن تصنیفھا كقواعد ثانویة، وإذا مخالف لالت           

)  ، فیترتب على ذلك أن ما ٣٠كان قانون المسؤولیة یتألف من قواعد ثانویة فقط (
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یرادف مفھوم الظروف النافیة لعدم المشروعیة في مشاریع مواد المسؤولیة الدولیة ، ھو 
بوركینا فاسو و "فرنسا وسویسرا"  ذلك الرأي مصطلح " الأعذار"  ، وقد ایدت كلا من 

)٣١ .(  
ولتخفیف من حدة الرأي، سعى المقرر الخاص المعني بمسؤولیة الدول للأعوام            

)  " غارسیا أمادور" إلى تقسیم الظروف حال تحقق شروطھا،  إلى  ١٩٦١ــ   ١٩٥٦(
مسؤولیة " عذر كلي ظروف تعفي من المسؤولیة " عذر كلي " ، وظروف تخفف من ال

" ، إذ أكد أن الاعفاء من المسؤولیة تتعلق بالظروف التي لا صلة لھا بإرادة الدولة ، 
كالقوة القاھرة والظروف الطارئة والحادث المفاجئ ،  وإذا لم تكن مقبولة كسبب للإعفاء 

یر من المسؤولیة، یمكن عدھا عذرا مخففا للمسؤولیة ، إذ عوضا من التمییز بین التبر
 . )٣٢( والعذر ، میز نھج المقرر " غارسیا أمادور "  بین الأعذار الكلیة والجزئیة

الفرع الثاني: الموقف الدولي المؤید لاعتبار الظروف نافیة لعدم المشروعیة  
  (تبریرات) 

The international position in favor of considering the 
circumstances precluding illegality (justifications) 

تستند وجھة النظر المؤیدة لوصف الظروف النافیة لعدم المشروعیة             
"بالتبریرات "، إلى التفرقة بین المفاھیم المتعلقة بالدفاعات "عدم المشروعیة" و 
"المسؤولیة" ، ویعد من أبرز المؤیدین في ذلك الجانب المقرر الخاص "روبرتو آغو" 

) ، ذلك عندما أشار إلى أنھ  ١٩٨٠ـ ١٩٦٩الصفة للأعوام          ( ،الذي عمل بھذه 
من الضروري القول؛ إن التأثیر الحقیقي لوجود مثل ھذه الظروف لیس على الأقل في 
الحالة العادیة  لنفي المسؤولیة بل نفي الخطأ من خلال وجود مبرر لھا ، وحجتھ في ذلك 

ع دولیًا ، ھو الفعل الذي انتھك الالتزام الدولي الجانب بأن الفعل الخاطئ أي غیر المشرو
.  

أما المسؤولیة تتعلق بالعواقب المترتبة على وصف الفعل بأنھ غیر مشروع           
دولیا ،  بمعنى أن المسؤولیة (أي العواقب القانونیة) تتطلب وجود خطأ یشكل مصدر 

طأ أي السلوك غیر )  ، وأن نفي تلك المسؤولیة یستدعي نفي الخ٣٣المسؤولیة (
المشروع، من خلال تبریر ذلك الفعل ، أما مجرد ایجاد عذر ما  لسلوك الدولة المخل ، 

  فأن ذلك لا ینفي الخطأ الذي یشكل مصدر الالتزام .
مؤتمر لاھاي لتدوین قانون المسؤولیة كما أنھ اشار إلى لأن معظم الدول في             

دت الفكرة القائلة بأنھ فقط الفعل المبرر والمباح قانونا،  ، كانت قد أی١٩٣٠الدولیة  لعام 
) من میثاق الأمم المتحدة لعام ٥٥( كالدفاع عن النفس الذي یستمد شرعیتھ من المادة (

، والموافقة الدولیة الصریحة ) ،  یجب أن یتضمن الإعفاء من المسؤولیة،  ولیس ١٩٤٥
نھ من الناحیة المنھجیة ،  كانت التبریرات الافعال التي تبنى على الأعذار ، فضلا عن أ

ھي النوع الوحید من الدفاعات المتوافقة مع المبدأ الأساسي  للمسؤولیة الدولیة في المادة 
  ) ، التي تنص؛ على أن كل ٣٤(  )١(
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فعل غیر مشروع دولیًا للدولة یترتب علیھ مسؤولیتھا ، وھو مبدأ لم یعترف بأي          
اما أن تنفي عدم مشروعیة ذلك الفعل أو یعد غیر مشروع ولا یمكن  استثناء فالظروف

 ایجاد عذر ما لنفیھ.
  الفرع الثالث: الموقف الدولي المؤید تقسیم الظروف إلى فئتین "  تبریرات واعذار "   
The international position in favor of dividing 
circumstances into two categories “justifications and 
excuses” 

الدولي باختیارھا تصنیف جمیع  أشار جانب من الفقھ، إلى أن لجنة القانون          
دفاعاتھا تحت عنوان " ظروف تمنع عدم المشروعیة " ، فأنھا رجحت المعنى المطلوب 

  .من  مصطلح " التبریرات" والأثار المترتبة علیھا
م تمیز بوضوح بین المبررات والاعذار، وأن وذھب جانب أخر، إلى أن اللجنة ل         

المصطلحین یشیران إلى المعنى ذاتھ ، حجتھم في ذلك أن اللجنة في تعلیقھا على الفصل 
المتعلق  "بالظروف النافیة لعدم المشروعیة" ؛اشارت إلى أن تلك الظروف لا تلغي 

ء بھ ما دام الظرف المعني الالتزام أو تنھیھ وإنما توفِّر" تبریراً أو عذراً "  لعدم الوفا
قائما ، فحرف العطف       ( أو ) یشیر ھنا  الى التسویة في الحكم بین المصطلحین 

)٣٥ (.  
ویعد من أبرز المؤیدین لذلك الجانب المقرر الخاص المعني بمسؤولیة الدول           

ل إلى أن جمیع الظروف الواردة في الفصاشار " كروفورد " ؛عندما  ١٩٩٩لعام 
كظروف ( الموافقة ،  الخامس لا تعمل بنفس الطریقة وبنفس المدى، وأن البعض منھا

الدفاع عن النفس ، التدابیر المضادة ) ، یمكن وصفھا بكونھا تدابیر تمنع الصفة غیر 
المشروعة للسلوك ، فالموافقة الصریحة للدولة دلیل على تقبل النتائج الغیر المشروعة 

، كما أن ظرف الدفاع عن النفس ، ھو استثناء مبرر قانونًا من )٣٦( للدولة المخالفة
،  ١٩٤٥) من میثاق الأمم المتحدة لعام  ٥١الحظر الأصلي لاستخدام القوة  وفقا للمادة ( 

التي أشارت إلى أنھ لیس في ھذا المیثاق ما یضعف أو ینتقص الحق الطبیعي للدول، 
اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم  فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسھم إذا

فھي لا تعـدو عـن كونھـا تمكین لدولـة متضـررة ) ، أما التدابیر المضادة ؛ ٣٧المتحدة (
مـن القیام بسـلوك، في وجھ دولة أخر ى متسببة بالضرر، بغیة إرغام تلك الأخیرة على 

  ).٣٨الرضوخ والعدول عن مخالفتھا لالتزاماتھــا الدولیة (
بالمقابل یقدم  المقرر" كروفورد " ، مثالا في حال انتھاك طائرة عسكریة            

المجال الجوي لدولة أخرى، بسبب ظروف جویة قاسیة أو عطل میكانیكي ، ویصف ذلك 
الانتھاك بأنھ لیس استثناءًا مبررًا قانونًا من القاعدة الأصلیة ، لا یزال الخطأ موجودًا ، 

القوة القاھرة  أو الشدة ، قد تمنع بالفعل المسؤولیة عن ذلك ،  لكن ظرف الضرورة أو
لھا طابع خارجي تتعلق بالحالة الخاصة التي وجدت فیھا الدولة والتي دفعتھا إلى أي أن 

 ارتكاب السلوك غیر المشروع وبناًء علیھ ، من الأنسب الحدیث ھنا عن "الأعذار"
  دتھا ، بمعنى تُمنح الدولة عذًرا لأن إرا  )٣٩(
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الحرة كانت مقیدة بظروف خارجة عن سیطرتھا ، ذلك عندما تحد الظروف من          
  ). ٤٠نطاق الاختیار المتاح للدولة فیما یتعلق بالامتثال لالتزاماتھا (

وقد أیدت الیابان وفرنسا والمملكة المتحدة ، وجود  "اختلافات مفاھیمیة" بین          
المسؤولیة الدولیة ، بأنھ في حین أن البعض قد ینفي عدم  الدفاعات المدرجة في قانون

المشروعیة ، فإن البعض الآخر ینفي المسؤولیة فقط ، وفضلت الھند والیابان والمكسیك 
مشروع المواد المتعلقة  والمغرب وروسیا وسلوفاكیا التمییز بین التبریر والعذر في

  ) .٤١بمسؤولیة الدول (
أید ذلك الرأي، مع بعض الاختلافات ، نذكر منھم على  الفقھكما أن جانب من          

سبیل المثال، الفقیھ القانوني " فیدیریكا بادیو " ، الذي أقترح تصنیف الدفاعات الواردة 
الموافقة والدفاع عن دفاعات أن في قانون مسؤولیة الدول ، إلى أكثر من فئة ، بالقول 

ة تشكل في صیغتھا الحالیة مبررات، وأن النفس والإجراءات المضادة وحالة الضرور
  .)٤٢( القوة القاھرة تشكل عذًرا ،  وأن الضیق ( الشدة )  یمكن تصنیفھا كذریعة

واخیرا نشیر إلى أنھ من خلال استقراء موقف الدول بشكل عام، وموقف           
 المقررین الخاصین لمسؤولیة الدول بشكل خاص ، ومن الممارسات الدولیة في ذلك

الجانب ، أن لجنة القانون الدولي لم تتخذ موقفاً استثنائیاً فیما یتعلق بالتمییز بین التبریر 
والعذر ، بل أنھا أظھرت مجرد تفضیلاً للمبررات ، باختیارھا تصنیف جمیع دفاعاتھا 

،  لكنھا بالمقابل قد  كمرادف لـ " التبریر "  تحت عنوان ظروف تمنع عدم المشروعیة
لا تلغي الالتزام كلا المصطلحین في تعلیقھا على تلك  الظروف ، بقولھا أنھا أشارت إلى 

،  أو تنھیھ وإنما توفِّر" تبریراً أو عذراً "  لعدم الوفاء بھ ما دام الظرف المعني قائما 
وھذا في نظر البعض لیس من قبیل الصدفة ،فالمعروف أن لكل مصطلح معناه الخاص ، 

ل لموقف اللجنة ھو أنھا إدراكاً منھا للتمییز؛ تركت الباب وعلیھ یعد التفسیر الأفض
مفتوحًا للتطویر والاعتراف المحتمل بـتلك المفاھیم كجزء من نظام مسؤولیة الدولة في 

  المستقبل  . 
   المبحث الثاني: مضمون ( التبریرات والاعذار )  والنتائج المترتبة علیھا

Content (justifications and excuses) and the 
consequences thereof 

أن تحدید النتائج والأثار المترتبة على نفي المسؤولیة الدولیة للدولة ، نتیجة          
نجاحھا  في ایجاد مبرر أو عذر یدفع الصفة غیر المشروعة لسلوكھا ، یستوجب أولا 

نوني للمسؤولیة بیان مضمون تلك الدفوع  " التبریرات والاعذار"  المتاحة في النظام القا
، وبناء  ٢٠٠١الدولیة ، والتي تم تحدیدھا بشكل صریح في قانون مسؤولیة الدول لعام 

علیھ نقسم المبحث إلى مطلبین ، الأول؛ نبین من خلالھ مضمون تلك التبریرات 
  والاعذار ، ومطلب ثاني؛ نبین من خلالھ النتائج والاثار المترتبة على الاستشھاد بھا  .

ول: الظروف النافیة لعدم المشروعیة ( التبریرات والاعذار ) في قانون المطلب الأ
  مسؤولیة الدول

Circumstances precluding illegality (justifications and 
excuses) in the State Responsibility Law 
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ة، وفقا للنظام القانوني للمسؤولیة الدولیة ، تمثلت تلك الظروف ؛ بالموافق          
والدفاع عن النفس ، والتدابیر المضادة ، والقوة القاھرة،  وحالة الشدة ، والضرورة ، 

  .)٤٣(والتي سیتم بیان مضمون كل منھا بشكل مختصر
  اولا ـ  الموافقة  :

طبقاً لھذا المبدأ،  تؤدي موافقة الدولة بحسب الأصول على ( ارتكاب دولة            
انتفاء عدم مشروعیة ذلك الفعل إزاء الدولة الموافقة،  ما دام أخرى فعلاً معیناً ) ، إلى 

) ،  ویجوز للدولة أن تعطي موافقتھا على ٤٤ذلك الفعل في حدود تلك الموافقة (
التـصرف مسبقاً أو حتى وقت حدوثھ، أما الحالات التي تُعطى فیھـا الموافقة بعد وقوع 

ل الضمني الذي یؤدي إلى سقوط الحق التصرف، فتعد شكلاً من أشكال التنازل أو القبو
في الاحتجاج بالمسؤولیة ، وھي تشمل مـا إذا كان الموظف أو الشخص الذي أعطى 
الموافقة مخولاً للقیام بذلك نیابة عن الدولة ، أو ما إذا كانت الموافقـة باطلـة بسبب 

دول، فإن الإكراه أو عوامل أخرى  ، أما في الحالات التي تستوجب موافقة عدد من ال
  ).٤٥موافقة إحدى ھذه الدول لا تنفي عدم المـشروعیة تجـاه الدول الأخرى (

  ثانیا ـ الدفاع عن النفس :
تنتفي صفة عدم المشروعیة عن فعل الدولة إذا كان ھذا الفعل یشكل تدبیراً           

مبدأ لیس ) ، وذلك ال٤٦مشروعاً للدفاع عن النفس اتُخذ طبقاً لمیثاق الأمم المتحدة  (
) من میثاق الأمم المتحدة تحفظ "الحق الطبیعي" للدولة في ٥١محلا للخلاف فالمادة (

الدفاع عـن الـنفس، إذا تعرضت لھجوم مسلح، وتشكل جزءاً من تعریف الالتـزام المبین 
) والقاضي بالامتناع عن التھدید باستخدام القوة أو عن ٢) من المادة ( ٤في الفقرة ( 

   استخدامھا.
مع الإشارة إلى أن الدفاع عن النفس لا یعني أنھ ینفـي عـدم مشروعیة           

التصرفات في جمیع الحالات، أو فیما یتصل بجمیع الالتزامات ومنھا؛ الالتزامات 
المتعلقة بحقوق الإنسان ، والالتزامات بموجب القانون الإنساني الدولي، التي لا یجوز 

لمحكمة العدل الدولیة ، بشأن قواعد القـانون الإنـساني  وقف العمل بھا ، ففي فتوى
الدولي المتعلقة بشرعیة استخدام الأسلحة النوویة أو التھدیـد باستخدامھا ، أشارت إلى 

  ). ٤٧أنھا تشكل مبادئ لا یجوز انتھاكھا في القانون العرفي الدولي(
  ثالثا ـ التدابیر المضادة :

 غیر مشروع دولیاً ،قد یبرر في ظروف معینة ، قیامَ إن ارتكاب دولة فعلاً           
دولة أخرى تضررت من جراء ذلك الفعل ، باتخاذ تدابیر مضادة غیر قسریة من أجل 

) ، بمعنى إذا كان لدى الدولـة ٤٨حمل الدولة على وقف الفعل وجبر الضرر (
  المضرورة، خیار بین عدد من 

یـة والفعالة، ینبغي أن تختار تدبیراً متوازنا یسمح التـدابیر المـضادة القانون          
باسـتئناف الوفـاء بالالتزامات التي عُلقت نتیجة سلوك الدولة الأخرى ، وعدم اللجوء إلى 

)، وقد سلّمت محكمة العدل الدولیة بوضـوح في قضیة ٤٩سلوك  یوصف بكونھ اعتداء (
مضادة قد تبرر تصرفاً غیر مشروع ناغیماروس، بـأن التـدابیر ال -مشروع غابتشیكوفو 
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تم القیام بھ رداً على فعل غیر مشروع دولیاً قامت بھ دولـة  أخرى وكان موجھـاً ضد 
  ).٥٠تلك الدولة (

  رابعا ـ  القوة القاھرة :
ممكن أن تشكل القوة القاھرة التي تمر بھا دولة ما مبررا أو عذرا ، ینفي          

ف لالتزاماتھا الدولیة، شریطة وقوع الفعل المعني، بقوة لا المسؤولیة عن سلوكھا المخال
سـبیل إلى مقاومتھا، أو بحدث غیر متوقـع ، یكونـان خـارجین عـن إرادة الدولـة المعنیـة 

  ، ویجعلان أداء ذلك الالتزام في ھذه الظروف مـستحیلاً مادیاً.
إھمال الدولة المعنیة أو وبالمقابل یستثنى من ذلك ، الحالات الناشئة عـن           

  ).٥١تقصیرھا ، أو إذا تحملت الدولـة تبعـة نشوء تلك الحالة(
كما أن شرط استحالة الإداء لا یشمل  الظروف التي تزداد فیھا صـعوبة أداء           

الالتزامات، بسبب أزمة سیاسیة أو اقتصادیة ما ، فعلى سبیل المثال في قضیة الشركة 
للاستثمارات الأجنبیة وجمھوریة بورونـدي ، رفضت ھیئة التحكیم الدفع العربیة اللیبیة 

بالقوة القاھرة المقدم من قبل بوروندي ، كون الاستحالة المزعومة لم تكن ناتجة عن قوة 
لا سبیل إلى مقاومتـھا أو حدث خارجي غیر متوقع خارج عن سیطرة بوروندي، بل إن 

  ).٥٢الدولة ( الاستحالة نتجت عن قرار انفرادي لتلك
وفي ذلك الجانب نود الإشارة، إلى أن ظرف القوة القاھرة كدفاع متاح في النظام          

القانوني لمسؤولیة الدول ، یختلف عن حالة استحالة الوفاء لسبب طارئ بموجب المادة 
ام ،  فالقوة القاھرة تبرر عـدم الوفـاء بالالتزام ما د١٩٦٩) من اتفاقیة فیینا لعام ٦١(

الظرف قائماً ،  أما استحالة الوفاء بالالتزام لسبب طارئ، فإنھا تبرر إنھاء المعاھدة أو 
) ، أي أنھا لا تنتھي تلقائیاً مـن جراء ٦١تعلیقھـا و فقـاً للشروط المبینة في المادة (

)  ٥٣استحالة الوفاء لسبب طارئ، وإنما یجب أن یقرر أحد الأطراف على الأقل إنھائھا (
، قضت بلزوم تطبیق قانون "ي قرار لھیئة التحكیم  في قضیة "رینبو واریور، فف

المعاھدات وقـانون مسؤولیة الدول كلیھما، الأول لتحدید ما إذا كانت المعاھدة لا تزال 
  ) . ٥٤نافذة، والثاني لتحدید عواقب أي إخلال بالمعاھـدة أثناء نفاذھا (

  خامسا ـ حالة الشدة :
عتبار حالة من  الشدة التي تمر بھا دولة ما مبررا أو عذرا لمخالفة یمكن  ا         

التزاماتھا الدولیة،  إذا لم تكن لـدى الشخص الذي قام بالفعل المذكور، وھو في حالة 
شـدة، وسـیلة معقولة أخرى لإنقاذ حیاتھ أو حیاة الأشخاص الآخرین الموكلة إلیھ 

  رعایتھم ، لا تعد حالة الشدة مبررا 
أو عذرا ، في حال تُعزى منفردة أو بالاقتران مع عوامل أخرى إلى تصرف          

الدولة التي تتذرع بھا ، أو في حالة ترجیح أن یؤدي الفعـل المعـني إلى حدوث خطر 
  .) ٥٥مماثل أو أكبر (

وخلافاً لظروف القوة القاھرة ،فإن الشخص الذي یتصرف في حالة الشدة لا           
فھ تصرفاً غیر إرادي حتى وإن كانت حالة الخطر تلغي خیاره فعلیاً،  كما یكون تصر

أنھا لیست حالة اختیار بین الامتثال للقانون الدولي ومصالح مشروعة أخرى للدولة كتلك 
  .)٥٦التي تتسم بھا ظروف الضرورة (
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  سادسا ـ الضرورة :
مبررا أو عذرا ینفي  ممكن أن تشكل حالة الضرورة التي تمر بھا دولة ما          

المسؤولیة عن سلوكھا المخالف لالتزاماتھا الدولیة شریطة أن یكون  الفعل ھو السبیل 
الوحیـد أمام ھذه الدولة لصون مصلحة أساسیة من خطر جسیم ووشیك  یتھددھا  وأن لا 

تجاھھا، یؤثر تأثیراً جسیماً على مصلحة أساسیة للدولة أو للدول التي كان الالتـزام قائمـاً 
  .أو للمجتمع الدولي ككل  

ومن جانب أخر ، لا یجوز في أیة حال أن تحتج دولة بظروف الـضرورة إذا            
كان الالتزام الدولي المعني ینفي إمكانیـة الاحتجاج بھا ، أو إذا كانت الدولة قد أسھمت 

  .)٥٧في حدوث حالة الضرورة (
 ١٩٦٩) من اتفاقیة فیینا لعام ٦٢غة المادة (وھي تعكس  في ھذا الصدد صی          

كأساس لانقضاء المعاھدة  أو  التي تتناول حدوث تغیر أساسي في الظروف
لھا علاقة بتنفیذ الالتزامات الدولیة الواردة في معاھدة ما، بحیث أن منھا  التي  الانسحاب

القانونیة  حصول تغیر في ھذه الظروف یؤدي إلى تحرر الدول من تنفیذ التزاماتھا
ً  ،استنادا إلى أن تقدم الزمن وتغیر الظروف قد حال دون استجابة أحكام  المقررة

  ).٥٨المعاھدة لحقوق أطرافھا وواجباتھم ومصالحھم المشتركة المتبادلة (
المطلب الثاني: الاثار المترتبة على نجاح  الاحتجاج بظرف یشكل " مبررا أو عذرا " 

  ینفي المسؤولیة الدولیة
The effects of the successful invocation of a 
circumstance that constitutes a "justification or excuse" 
that denies international responsibility 

 بدایة نشیر إلى أن الظروف النافیة لعدم المشروعیة ، ذات نطاق تطبیق عام ،          
ولیاً، سواء انطوى ھذا الفعل على إخلال الدولة فھي تنطبق على أي فعل غیر مشروع د

بالتزام ناشئ  بموجب قاعدة من قواعد القانون الدولي العام، أم بموجـب معاھـدة، أم 
بموجب صك أحادي الطرف، أم أي مصدر آخر، مـا لم ینص على خلاف ذلك ، وھي لا 

فاء بھ ما دام الظرف المعني تلغي الالتزام أو تنھیھ وإنما توفِّر تبریراً أو عذراً لعدم الو
  قائماً .

بمعنى أن من أثار قبول الاحتجاج بالظرف الذي  یشكل تبریرا أو عذرا ینفي          
المسؤولیة الدولیة ، ھو وجوب العودة إلى  الالتزام  المعني إذا لم یعــد ذلك الظـرف 

ھ لأي سبب أثر مانع، فإنھ )،  أي عندما لا یعود لـ٥٩قائمـاً ،وبقـدر ما لا یعود قائماً  (
  یتعین من جدید الوفاء بالالتزام 

المعني (بافتراض أنھ ما زال ساریاً)  ویتعین على الدولة أن تفي بھ لاحقا ،           
وھي تشمل الحالات التي تتضاءل فیھا تدریجیاً الظـروف المانعة للوفاء والتي تسمح 

  ).٦٠بأداء الالتزام جزئیاً (
ا الأثر الأخر لقبول الاحتجاج بدفاعات التبریر والعذر، أن القبول بھا لا یخل ام          

)  ، بمعنى یتوجب على تلك ٦١بالتعویض عن أي خسارة مادیة تسبب فیھا ذلك الفعل (
من ذلك السلوك ،  الدولة أن  تجبر أیة خسارة مادیة تكبدتھا أیـة دولة تأثرت مباشـرةً
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تصرف الدولة "أ" دفاعا عن النفس، وتستھدف ھدفا فعلى سبیل التوضیح عندما  ت
عسكریًاً  مشروعا للدولة " ب" ، وتتسبب في أضرار جانبیة للممتلكات المملوكة للدولة 
"ج" ،  أو الحالة التي تجمد فیھا الدولة "أ" أصول الدولة " ب" المسؤولة كإجراء مضاد، 

اللازمة لسداد دین تدین بھ لدولة  ونتیجة لھذا الإجراء تفتقر الدولة " ب" إلى الأموال
ثالثة "ج"، في تلك الحالة یحق للدولة الثالثة  "ج" الحصول على تعویض للخسارة 

  ).٦٢المادیة من الدولة "أ" أو ترضیة معینة  في ذلك الجانب (
ونود الإشارة إلى أن مصطلح "الخسارة المادیة" الواردة ھنا، أضیق من مفھـوم           

) من مشروع المواد المتعلقة بالمسؤولیة الدولیة لعام ٣٤مشار إلیھ في المادة (الـضرر ال
، التي تتعلق بتحقق المسؤولیة الدولیة وجبر الضرر للدولة المتضررة وتشتمل  ٢٠٠١

)،  فالتعویض في الحالة الأولى، لا ٦٣على حالات      ( الرد والتعویض والترضیة ) (
تي قد تحدث لدولة ثالثة بریئة ، ویعود إلى الدولة التي  یتعدى مجرد تسویة للخسائر ال

تتذرع بعذر أو تبریر معین ،الاتفاق مع أیة دول متأثرة ، بشأن إمكانیة دفـع تعویض في 
حالة معینة، ومدى ھذا التعویض ، أو اللجوء إلى المحاكم الدولیة لتتولى تقدبر تلك 

  .)٦٤الخسائر  (
 عدل الدولیة ذلك الجانب، في قضیة مشروع "غابتـشیكوفووقد أكدت محكمة ال           

ناغیماروس" وذلك عند النظر في الحجـة التي تقدمت بھا ھنغاریا بأن حالة الضرورة  –
تنفي عدم مشروعیة تصرفھا المتمثل في وقف العمل في المشروع ، إذ صرحت بأنھ 

مـات المعاھـدة مـن جدید "بمجرد أن تزول حالـة الضرورة، یعود واجب الامتثـال لالتزا
"، كما "أقرت ھنغاریا صـراحة بـأن حالة الضرورة لا تعفیھا بأي حال من الأحوال مـن 

ذلك مع )، ٦٥تعویض شریكتھا التي تأثرت مباشرة من سلوكھا الغیر مشروع ( واجـب 
عدم الأخلال بمسألة التعویض عن أي خسارة مادیة ناجمة عن افعال  یتقاسم الأشخاص 

  ).٦٦ولیون المسؤولیة عنھا (الد
كما أن من النتائج المترتبة على الاحتجاج بالظروف التي تنفي عدم المشروعیة            

،  أن الخروج على قاعدة أمرة من قواعد القانون الدولي، لا یمكن أن تشكل دفاعا 
ل ،  تستطیع الدولة من خلالھ تبریر سلوكھا أو تقدیم عذر عنھ ،  فعلى سبیل المثا

ارتكاب جریمة إبادة جماعیة ضد دولة ما ، لا یبرر ارتكاب جریمـة إبـادة جماعیة 
كتدبیر مضاد من قبلھا، وحالة  توفیر الأسلحة والمعدات العسكریة الأخرى لدولة معینة ، 

) ٤مما قد یشكل استخداما غیر مباشر للقوة من قبل الدولة المساعدة  في انتھاك للفقرة (
  ).٦٧)  من میثاق الأمم المتحدة (٢من المادة (
وذلك الأمر یتعلق بالمعاییر الإجباریة للقواعد الآمرة التي تمنع وتحظر             

مجموعة من السلوكیات منھا؛ أفعال الاعتداء، والعبودیة (فضلا عن تجارة الرقیق) و 
دخول في الإبادة الجماعیة والقرصنة والفصل العنصري والتعذیب، وكذلك إعلانات ال
  ).٦٨حروب أو المعاھدات التي تھدف إلى المس من الحریات الأساسیة للأشخاص (

من جانب أخر نشیر إلى إن نظام المسؤولیة الدولیة ، قد بین الدفاعات التي           
تشكل تبریرات واعذار " الظـروف النافیـة لعـدم المشروعیة " ، والمعترف بھا بموجـب 

عام ، وھي لا تشمل حجج أخرى قد یكون أثرھا تمكین الدولة من تفادي القـانون الدولي ال
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تحمل المسؤولیة، فعلى سبیل المثال، یُنظر إلى الـدفع بعـدم التنفیـذ على أنھ سمة محـددة 
مـن سمـات التزامات متبادلة أو تبادلیة معینة، أي بمثابة الأركان التي یتعین قیانھا لتنشا 

صلا والتي یحددھا الالتزام نفسھ مبدئیا ، ولیس على انھ دفاع أو مسألة عدم المشروعیة ا
  ).٦٩(ظرف ینفي عدم المشروعیة  

كما تمت الإشارة إلى مصطلح "الأیـدي النظیفة" بكونھا لا تنضوي تحت            
الدفوع المتاحة في نظام المسؤولیة الدولیة ، ففي تعلیق للجنة القانون الدولي، اعربت عن 

اده أن " قاعدة  الأیدي النظیفة " لا علاقة لھا بالاستثناءات التي تدنفي الصفة رأي مف
  غیر المشروعة في قانون مسؤولیة الدول.

یؤكد ذلك حكم محكمة التحكیم في  قـضیة " غیانـا ضد سـورینام " والمتعلقـة         
م طعنا بـشأن ، قدمت سـورینا  ٢٠٠٧بتعـیین الحـدود البحریـة بـین الـدولتین عام 

) ،  وفي رد ھـذا ٧٠مقبولیة الدعوى على أساس انعدام حسن النیة والأیدي النظیفـة (
الطعـن، أكـدت محكمــة التحكیم المشكلة في ذلك الجانب،  علــى أن القــانون الــدولي لم 
یوضــح أي تعریــف مقبــول عمومــا لمــذھب الأیــدي النظیفة، وأشارت إلى أن 

مشاریع المواد المتعلقة بمسؤولیة الدول والتي وضعتھا لجنـة القانون الدولي تقر "شروح 
بـأن المـذھب لم یطبـق إلا نـادرا، وأنـھ في الحـالات الـتي جـرى اللجـوء إلیـھ فیھا، جاء 

  ).٧١التعبیر عنھ في أشكال عدیدة (
ولیة لم تتناول مسائل وأخیرا نشیر إلى أن المواد المتعلقة بالمسؤولیة الد           

، )٧٢(اختصاص المحاكم أو الھیئات القضائیة، كذلك مسائل الأدلة أو عبء الإثبات
وبالرجوع للمبادئ العامة للدعاوي والدفوع القانونیة ، یمكننا القول أن عبء إثبات 
المسؤولیة في نزاع ثنائي حول مسؤولیة الدولة، یقع من حیث المبدأ على عاتق الدولیة 

عیة ، أما عندما یُنسب السلوك المخالف لالتزام دولي إلى دولة وتحاول ھذه الدولة المد
التخلص من مسؤولیتھا فإن الوضـع یتغیر ویكون على ھذه الدولة عندئذ أن تبرر سلوكھا 

  أو أن تجد عذراً لـھ بالاستناد إلى الوقائع التي احاطت بھا .
  ت والأعذار في الممارسات الدولیةالمبحث الثالث: التطبیقات العملیة للتبریرا

Practical applications of justifications and excuses in 
international practices 

تشكل المعاھدات والاتفاقیات الدولیة جزءا ھاما من القانون الدولي ، وتعتبر            
وضروریة للتعاون من أھم وسائل التعامل الدولي وقت السلم والحرب ، وركیزة أساسیة 
، إذ نصت  ١٩٤٥بین الدول، كما تم التأكید علیھا في دیباجة میثاق الأمم المتحدة لعام 

على ضرورة  احترام الالتزامات الناشئة عن المعاھدات وغیرھا من مصادر القانون 
  الدولي ، ذلك فضلا عن ان 

رسات الدولیة ،  وتعد احكام المحاكم التي تعد مصدرا مساعدا ومؤثرا في المما         
قراراتھا مثالاً أو مرجعاً لحالة مطابقة أو مماثلة فیما بعد ، تنشأ عن مسألة قانونیة مماثلة 
، وتحاول المحاكم أن تفصل في القضایا على أساس المبادئ الراسخة في الحالات 

  السابقة .
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تقسیم المبحث إلى ولبیان أھمیة تلك الممارسات الدولیة في مجال بحثنا ، تم           
مطلبین الأول؛  نشیر من خلالھ إلى نصوص بعض المعاھدات المتعلقة بالدفوع التي 
تشكل تبریرا أو عذرا لنفي المسؤولیة الدولیة ، فضلا عن من ممارسات الدول على 
النحو المبین في التصریحات الرسمیة لحكومات الدول ، والثاني؛ نخصصھ لبیان احكام 

  ات واللجان الدولیة في ذلك الجانب  .المحاكم والھیئ
ممارسات الدول على النحو المبین في الصكوك الدولیة وفي : المطلب الأول

  التصریحات الرسمیة لحكومات الدول 
State practices as reflected in international instruments 
and in official statements of state governments 

یم المطلب إلى فرعین ، الأول نبین من خلالھ ممارسات الدول على النحو تم تقس        
المبین في الصكوك الدولیة ، والثاني نخصصھ لبیان ممارسات الدول على النحو المبین 

  في التصریحات الرسمیة لحكومات الدول .
  الفرع الأول: ممارسات الدول على النحو المبین في الصكوك الدولیة

State practices as set out in international instruments 
نشیر في ذلك الفرع  إلى مجموعة من المعاھدات التي أشارت إلى الحالات التي           

تشكل ظرفا یعد مبررا أو عذرا یمكن للدولة من خلالھ دفع المسؤولیة عن تصرفھا الغیر 
  مشروع .
الشدة مقبول في معاھدات عدیدة،  فعلى سبیل المثال؛ إن الاحتجاج بحالة          

باعتباره ظرفاً ینفي المسؤولیة الدولیة ، إذ تسمح اتفاقیـة البحر الإقلیمي والمنطقة 
بتوقف السفن ورسوھا في أثناء رحلاتھا عبر بحار إقلیمیة أجنبیة  ١٩٥٨المتاخمة لعام 

  .) ٧٣،بقدر ما یكون ھذا التصرف ضروریاً بالنظر إلى حالة الشدة (
كما مكنت اتفاقیات عدة من الاحتجاج بظرف الضرورة ، نذكر منھا الاتفاقیة           

، والتي نصت على أن  ١٩٦٢الدولیة لمنع تلوث البحار بالنفط بصیغتھا المعدلة لعام  
حظر تـصریف الـنفط في البحار لا ینطبق،  إذا حدث في حالات الضرورة لتأمین سلامة 

أو منع تلف البضائع ، أو عندما یكون التسرب حتمیاً واتخذت السفن ، أو إنقاذ الأرواح 
  ).٧٤تدابیر بدیلة لتقلیلھ (

واتفاقیة لندن لمنع التلوث البحري الناتج عن تصریف الفضلات والمواد الأخرى          
، التي نصت على أن حظر إلقاء النفایـات لا ینطبـق ،عندما یكون من  ١٩٧٢لعام 

) ، ٧٥حیـاة البـشر أو كان ھناك تھدیدا حقیقیاً للسفن ....  (الضروري ضمان سلامة 
، التي سمحت في ظروف ١٩٤٧والاتفاقیة العامة للتعریفات الجمركیة و التجارة لعام 

التي یتعرض فیھا وجود  "معینة ، بالانحراف عن أحكام الاتفاقیة في حالة "الطوارئ
   .)٧٦الدولة وسلامتھا  للخطر (

یتعلق بالظروف التي تشكل قوة القاھرة ، نشیر على سبیل المثال، إلى  وفیما          
، إذ بینت أنھ عندما یكون ذلك ضروریًا بسبب  ١٩٦٨الاتفاقیة الدولیة للسكر لعام 

ظروف استثنائیة أو حالة طوارئ أو قوة قاھرة غیر منصوص علیھا صراحةً في الاتفاق 
و من التزامھ بموجب الاتفاقیة إذا ، یجوز للمجلس ، بتصویت خاص ، إعفاء العض
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اقتنعت بتوضیح من ذلك العضو بأن تنفیذ ھذا الالتزام یشكل صعوبة خطیرة أو یفرض 
  ).٧٧عبء غیر عادل علیھ (

، التي اكدت على حرمة  ١٩٦١واتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام             
وجدت لسبب قاھر في أراضي الدولة  المراسلات والحقائب الدبلوماسیة الرسمیة إذا ما

،  ١٩٠٧)،  واتفاقیة لاھاي (السادسة) بشأن السفن التجاریة المعادیة لعام  ٧٨الثالثة (
التي عالجت حالة ما إذا كانت السفینة التجاریة عاجزة بسبب ظروف القوة قاھرة 

رة ، بأنھ لا یمكن لمغادرة میناء العدو خلال المدة المتوقعة ، أو التي لم یسمح لھا بالمغاد
) ، كما نصت الاتفاقیة المتعلقة ٧٩مصادرة ولا یجوز للطرف المتحارب أن یحتجزھا (

، صراحة على أنھ إذا كان الاصطدام عرضیًا ،  ١٩١٠بالاصطدامات بین السفن  لعام 
  .) ٨٠أو بسبب قوة قاھرة ، أو .... ، فإن الأضرار یتحملھا أولئك الذین عانوا منھا (

ومن الأمثلة على المعاھدات الثنائیة  ، نشیر إلى ما ورد في معاھدة نھر          
والتي مضمونھا أن  ١٩٦١كولومبیا الذي تتقاسمھ كندا والولایات المتحدة  لعام 

"الولایات المتحدة الأمریكیة  وكندا یكون مسؤولاً كل تجاه الآخر ویقدم التعویض 
دم القیام بعمل أو إغفال...  بسبب الحرب ، أو المناسب للآخر فیما یتعلق بأي فعل أو ع

) ٨١الإضراب ، أو النكبة الكبرى ، أو القضاء ، أو القوة التي لا یمكن السیطرة علیھا (
.  

ممارسات الدول على النحو المبین في التصریحات الرسمیة لحكومات : الفرع الثاني
  الدول

State practices as set out in official statements of state 
governments 

وفي ذلك الجانب، نشیر إلى مجموعة من المخاطبات الرسمیة ، التي سعت           
  حكومات الدول من خلالھا تبریر سلوكھا في نفي المسؤولیة عنھا.

ففي تصریح لوزیر الخارجیة البریطاني" تشارلز فوكس "،على اعقاب حادثة        
من خلالھ بأن "تصرف السلطات البریطانیة" یبرره أنھ ، اوضح ١٨٣٧"كارولاین" سـنة 

كان "ضروریاً ضـرورة مطلقـة كتـدبیر مـن تـدابیر الحیطة والدفاع عن النفس" ، وذلك 
ردا على الاحتجاجات الأمریكیة ، بشأن قیام القوات المسلحة البریطانیة بمھاجمة وتدمیر 

ین ومعدات عـسكریة وغـیر عسكریة سفینة یملكھـا مواطنـون أمریكیون كانت تنقل مجند
  ) .٨٢إلى متمردین كندیین (

 ١٩١٤وعندما حاولت المانیا تبریر سلوكھا في احتلال " لكسمبرغ وبلجیكا عام           
" ، استندت إلى الضرورة والدفاع عن النفس  ، من خلال العبارة الشھیرة للمستشار 

مان الألماني ، " نحن في حالة دفاع عن النفس الألماني " فون بیتمان ھولفیغ "  أمام البرل
  ) .٨٣(والضرورة لا تعرف قانوناً "

كما وعلى أثر احتجاج الحكومة النمساویة على حادثة عبور الحدود النمساویة           
،  صرح وزیر الخارجیة الإیطالیة  ؛ بأن  ١٨٦٢من قبل مجموعة من الإیطالیین عام  

نظر إلیھ على أنھ انتھاك إقلیمي،  ولم یكون من عبروا جنودا العمل الإنساني لا یمكن ی
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ایطالیین،  بل اثنان من مسؤولي الجمارك وكانت بناءا على سماع صرخات استغاثة 
  )   .٨٤قادمة من جزیرة غیر مأھولة دون أي نیة عدائیة(

في كذلك عندما أصدرت الحكومة الروسیة مرسوماً یحظر صید حیوان الفقمة،           
منطقة أعالي البحار، أوضح وزیر الخارجیة الروسي في رسالة وجھھـا إلى الـسفیر 

، أن الإجراء اتُخـذ بسبب الضرورة المطلقة لاتخاذ ١٨٩٣/  ٢/  ١٢البریطـاني بتـاریخ 
   .) ٨٥تدابیر مؤقتة فوریـة" بحكم أن موسم الصید بات وشیكاً (

لتي تتضمن دخول طائرات أو سفن إقلـیمَ دولـة كما ان ھناك العدید من الحلات ا          
في ظروف شدة الطقس أو في أعقاب عطـل میكـانیكي ، نذكر منھا ؛ حالة دخول طائرة 

، وعند تعرضھا للھجوم  ١٩٤٦حربیـة  أمریكیة المجال الجوي لیوغوسـلافیا في عـام 
كي ،  بأنـھ لم تحلق من قِبل الدفاعات الجویة الیوغوسلافیة ، رد وزیر الخارجیة الأمری

أي طائرات أمریكیة فوق یوغوسـلافیا بـدون إذن مسبق من السلطات الیوغوسـلافیة عـن 
 .) ٨٦(عمـد ، إلا إذا اضطُرت لذلك في حالة من الشدة  

المطلب الثاني: الظروف النافیة للمسؤولیة ( التبریرات والاعذار ) في الممارسات 
  القضائیة

 Circumstances excluding responsibility (justifications 
and excuses) in judicial practices 

تناول القضاء الدولي على مر التاریخ، الدفوع التي تشكل تبریرات واعذار            
تنفي المسؤولیة الدولیة ،وبحث في توافر الشروط الخاصة لكل حالة وعلى اختلاف 

  وقائعھا .
بیل المثال لا الحصر، الحالة التي تمت الإشارة فیھا إلى ظرف نذكر منھا على س         

 تعلق بقـضیة ٢٠٠٨التدابیر المضادة ، وذلك ضمن قرار لمحكمة التحكیم الدولیة عام 
"محصول الذرة في المكسیك" ، صرحت من خلالھ، أن كـون الـضریبة انتـھكت حقوق 

الجمركیـة والتجـارة ، لا یعـني أنھـا  المكـسیك، بموجـب الاتفـاق العـام بـشأن التعریفـات
لا یمكـن أن تـشكل تـدبیرا مــضادا ضد سلوك المكسیك الغیر مشروع ، ویعمــل علــى 

  ) . ٨٧نفــي عــدم المــشروعیة في إطــار اتفــاق التجــارة الحــرة لأمریكــا الـشمالیة (
الة التي ادعت إیران فیھا أن وفي اشارة إلى ظرف الدفاع عن النفس، نجد الح          

الولایات المتحدة  انتھكت حریة التجارة بین أراضي الطرفین، على النحو الذي تضمنھ 
،بتدمیرھا ثلاث  ١٩٥٥معاھدة الصداقة والعلاقات الاقتصادیة والحقوق القنصلیة لعام 

تسببت مجمعات لإنتاج النفط البحریة في مناسبتین،  وطالبت  تعویضاً عن الضرر الذي 
بھ ، وقد نظرت محكمة العدل الدولیة ، فیما إذا كانت أفعال القوات البحریة الأمریكیة 
مبررة ، باعتبارھا تدابیر  ضروریة لحمایة المصالح الأمنیة الأساسیة للولایات المتحدة ، 

/ ١/  ٦أو كانت تتصرف دفاعًا عن النفس وبناء علیھ اصدرت المحكمة حكمھا في 
خلالھ  إلى أنھ وفقًا للأدلة المعروضة علیھا ، لم یكن ھناك ، أي ،خلصت من  ٢٠٠٣

عائق فعلي من قبل أیران  للتجارة أو الملاحة بین الطرفین وتتحمل الولایات المتحدة 
  ) .٨٨نتائج ذلك التصرف (
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وفیما یتعلق بالموافقة الصریحة واثرھا في نفي المسؤولیة الدولیة ،  نجد في            
)، العسكریة، التي بموجبھا تم ضم جمھوریة النمسا إلى ٨٩" الأنشلوس " ( عملیة   

، أنكرت "محكمة نورمبرغ الدولیة "  أن  ١٩٣٨ألمانیا ،على ید الحكومة النازیة عام 
  ).٩٠النمـسا أعطت موافقتھا؛ وحتى لو أعطتھا، فإنھا  ستعتبر قسریة ولا تبرر الضم (

بالمواطن البریطاني " سافركار" رأت ھیئة التحكیم ، وفي قضیة أخرى تعلقت            
أن إلقاء القبض علـى علیھ لم یكن انتھاكاً للسیادة الفرنـسیة ، نظـراً إلى أن فرنسا وافقت 
ضمنیاً على إلقاء القبض علیھ ، مـن خـلال تصرف شرطي تابع لھا ساعد السلطات 

  ).٩١البریطانیـة علـى اعتقالھ (
حالة الضرورة كان لھا حضورا في العدید من القضایا ، نذكر منھا في كما أن           

قضیة  "الباخرة نبتون " ، التي أُثیرت بین الولایات المتحدة الأمریكیة ، ذلك الجانب 
،حیث دفعت بریطانیا بتوافر حالة الضرورة ، وھي تھدید مصلحة  ١٧٩٥وبریطانیا عام 

ت تعاني منھا آنذاك ، اضطرتھا إلى القبض على أساسیة وكیانھا بسبب المجاعة التي كان
التي كانت تحمل الأرز إلى الولایات المتحدة الأمریكیة، مما  " الباخرة الأمریكیة نبتون" 

أدى " بلجنة التحكیم الدولیة "  إلى قبول ھذا الدفع، وذكرت بأن ھناك ضرورة حتمیة 
  ) .٩٢بررت ھذا الإجراء (

ناغیمـاروس ، رأت "محكمة العدل الدولیة"  فیھا  -یكوفو وقضیة مشروع غابتش         
ساعدت بفعل أو إغفال، على نشوء" حالـة الـضرورة "،  أن ھنغاریا لمـا كانـت قـد 

  .) ٩٣( لعدم المشروعیة المزعومة، فلیس لھا إذن أن تتذرع یھذه الحالة كظرف ناف
،  ١٩٠٢سا وفنزویلا في عام وقضیة الشركة العامة "  لألورنیكو "  بین فرن         

والتي فیھا احتجت فنزویلا لموقفھا بإلغاء عقد امتیاز استغلال المعادن بینھا وبین فرنسا 
بحالة الضرورة، كونھا خشیت من تطور النزاع بینھا وبین كولومبیا بسبب الأقالیم التي 

ا مما حصلت بشأنھا فرنسا  على حق امتیاز استغلال المعادن، ومن نشوب حرب معھ
اضطرھا إلى إعادة ھذه الأقالیم، وقد أخذت اللجنة المختلطة التي أحیل إلیھا الخلاف بھذا 

  ).٩٤الدفع (
ومن الحالات التي شكلت  قوة قاھرة ، نجد في قضیة  " شركة الطاقة " التي            

دة بــین الولایــات المتحــ ١٩٩١نشأت في إطار معاھدة الاستثمار الثنائیة لعـام 
والأرجنــتین، عندما بینت الأخیرة للمحكمــة أن سلوكھا كان نتیجة تغــییرات أجریـت 

  في أعقـاب الأزمـة 
الاقتـصادیة في الأرجنـتین في أواخـر التـسعینات ، وھو ما ردت علیھ المحكمة           

أن ینطوي " إن ذلـك المفھـوم یتطلـب، بموجب مشروع المواد المتعلقة بمسؤولیة الدول، 
الموقف على حـدوث ظــرف قــاھر لا ســبیل للدولــة إلى الــسیطرة علیــھ، بمــا یجعــل 
أداء الالتــزام في ھــذه الملابسات مستحیلا مادیا،  وھي لا تـشمل الظـروف الـتي تـزداد 

"   أداء التـزام مـن الالتزامـات، بـسبب أزمـة سیاسـیة أو اقتصادیة ما‘فیھـا صـعوبة 
)٩٥. (  

وفي قضیة أخرى ، فیھا طالبت الشركة الفرنسیة المشاركة في بناء وصیانة           
، بالتعویض  ١٩٠٤وتشغیل خطوط السكك الحدیدیة في الجزء الغربي من فنزویلا عام 
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من الحكومة الفنزویلیة ،  عندما ادعت أن تعلیق عملیاتھا،  قد نتج عن القوة القاھرة التي 
ثورة وفشل الحكومة الفنزویلیة في سداد دیون الشركة ، رد ممثل فنزویلا بأن سببتھا ال

ذات القوة القاھرة المتمثلة بالثورة ، ھي التي أرغمت الشركة لتعلیق العملیات ، جعلت 
من المستحیل على دولة تسدید دیونھا، وأیدت " لجنة المطالبات المختلطة الفرنسیة 

  ). ٩٦ي قضیة "  الالتماس الفنزویلي " (الفنزویلیة " المشكلة للنظر ف
 Conclusionالخاتمة

في ختام بحثنا توصلنا إلى مجموعة من النتائج ، وضمناھا بمجموعة من  
  المقترحات وكالآتي: 
   اولا ـ الاستنتاجات :

ـ توصف القواعد المتعلقة بمسؤولیة الدولة،  بأنھا قواعد ثانویة في القانون الدولي ،  ١
حدید التبعات القانونیة  لخرق الالتزامات الدولیة الأساسیة التي مصدرھا تعمل على ت

المعاھدات والاعراف والمبادئ العامة للقانون الدولي وغیرھا ، من حیث تحدید السلوك 
غیر المشروع ، وآلیة اسناده للدولة ، ومتى تم الانتھاك، وما ھي التدابیر التصحیحیة  

  المتاحة في ذلك الجانب .
أن " التبریرات والاعذار " عبارة عن دفوع قانونیة برزت  في اوائل القرن العشرین ـ ٢

في سیاق القانون الجنائي، كمفاھیم ذات صلة بالاستثناءات التي تنفي عدم مشروعیة 
السلوك المخالف ، أو تنفي المسؤولیة عن الفاعل ، وعلى مستوى القانون الدولي ، تمت 

جنة القانون الدولي على الفصل المعنون " الظروف النافیة لعدم الإشارة لھا في تعلیقات ل
، ببیان أن تلك  ٢٠٠١المشروعیة " في مشاریع المواد المتعلقة بمسؤولیة الدول لعام 

  الظروف  لا تلغي الالتزام أو تنھیھ وإنما توفِّر  " تبریراً أو عذراً "  لعدم الوفاء بھ.
م ینطوي على عذر ، یتبعھ اثار ونتائج ھامة ـ أن وصف سلوك الدولة بأنھ میرر أ٣

سواء للدولة المخالفة ام للدولة المتضررة من السلوك غیر المشروع  ، منھا ما یتعلق 
  بتحدید مسؤولیة الدولة المساھمة ، ومسألة تعویض الخسارة المادیة من عدمھ  .

أن مشاریع المواد  ـ من خلال الاطلاع على اراء الفقھاء والممارسات الدولیة ، یتبین ٤
المتعلقة بمسؤولیة الدول ، لم تتخذ موقفاً استثنائیاً فیما یتعلق بالتمییز بین التبریر والعذر 
، بل أنھا أظھرت مجرد تفضیلاً  لمصطلح التبریرات ، باختیارھا تصنیف جمیع 

"كمرادف لـمصطلح " التبریرات "  دفاعاتھا تحت عنوان "ظروف تمنع عدم المشروعیة
الباب مفتوحًا للتطویر والاعتراف المحتمل بـتلك المفاھیم كجزء من نظام  تركت، و

  مسؤولیة الدولة في المستقبل  . 
ـ  تعتبر الظروف النافیة لعدم المشروعیة ، دفاعات تسمح للدول بتبریر أو ایجاد عذر ٥

ائماً ، ولا تمتد لعـدم الوفـاء بالالتزامات الدولیة ومنھا المعاھدات الدولیة ما دام الظرف ق
اثارھا إلى إنھاء المعاھدة أو تعلیقھـا ،وإنما یجب أن یقرر أحد الأطراف على الأقل 
إنھائھا ، مما یعني عودة العمل بالالتزام بمجرد زوال الظرف الذي منع المسؤولیة 

  )  ٣الدولیة  (
یة تعویض ـ أن نفي الصفة غیر المشروعة والمسؤولیة عن  دولة ما  ، لا یلغي إمكان ٦

  الخسارة المادیة لأیة دولة  تضررت  نتیجة ذلك السلوك .
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ـ أن الرأي الراجح في المجتمع الدولي ،  یشیر إلى تصنیف الظروف النافیة لعدم  ٧

المشروعیة   إلى فئتین ، فئة تشكل  بحسب مفاھیمھا مبررات وتشتمل على ظروف  " 
ضادة " ، وفئة تشكل  بحسب مفاھیمھا الموافقة ، والدفاع عن النفس ، والإجراءات الم

  أعذار وتشتمل على ظروف    " القوة القاھرة  وحالة الضرورة والشدة ".
ـ أن الدفوع المتاحة للدول من تبریرات واعذار ،  قد تم تحدیدھا في مشاریع المواد  ٨

المتعلقة بمسؤولیة الدول على سبیل الحصر  ، أذ یمكن وصف سلوك الدولة بإحداھا  
ناء على الوقائع التي تمر بھا ، أما الدفع بعد التنفیذ وغیرھا من المسائل فأنھا تتعلق ب

  باركان الالتزام ولا تنتمي لتلك الظروف . 
ـ أن الخروج على قاعدة أمرة من قواعد القانون الدولي لا یمكن أن تشكل دفاعا  ٩

على سبیل المثال ،  تستطیع الدولة من خلالھ تبریر سلوكھا أو تقدیم عذر عنھ ،  ف
فارتكاب جریمة إبادة جماعیة ضد دولة ما ، لا یبرر ارتكاب جریمـة إبـادة جماعیة 

  كتدبیر مضاد من قبلھا .
ـ  من حیث ادلة الاثبات، عندما ینسب السلوك المخالف إلى دولة ما ، یكون على  ١٠

  عاتق تلك الدولة  أن  تبرر سلوكھا أو أن تجد عذراً لـھ .
  المقترحات  :  ثانیا ـ

ـ العمل على تكثیف الجھود الدولیة من أجل تحدید دفاعات " التبریرات والاعذار" ، ١
الواردة ضمن تعلیق لجنة القانون الدولي بشان المسؤولیة الدولیة ، من حیث بیان 

  مفھومھا وتمییزھا عن غیرھا واھم النتائج المترتبة على الاستعانة بھا بشكل واضح .
جان تكون مھمتھا، الاطلاع بشكل تفصیلي على الممارسات الدولیة المتعلقة ـ تشكیل ل٢

بالظروف النافیة لعدم المشروعیة باعتبارھا دلیلا على فاعلیتھا في المجال الدولي  ، 
ویمكن من خلالھا تحید مجموعة من المبادئ الإرشادیة ، تساھم في تعزیز مفاھیم  

  لدول . مشاریع المواد المتعلقة بمسؤولیة  ا
،  ظرف من الظروف النافیة لعدم المشروعیة  ـ التأكد في مدى توافر شروط  كل٣

بحیث لا تترك للدولة مجالا للتنصل من مسؤولیاتھا ، والتعسف في إعمالھا على نحو 
  .یحقق أغراضھا ومصالحھا الخاصة على حساب إھدار مصالح الدول الأخرى

والھیئات واللجان الدولیة   ، كونھا تعد مصدرا ـ  ضرورة الاستعانة بأحكام المحاكم  ٤
مساعدا ومؤثرا في الممارسات الدولیة ،  وتعد قراراتھا مثالاً أو مرجعاً لحالة مطابقة أو 

  مماثلة فیما بعد.
ـ الدعوة إلى اعتبار الظروف التي لھا طابع خارجي ، والتي  تتعلق بالحالة الخاصة  ٥

إلى ارتكاب السلوك غیر المشروع  أو المخالف التي وجدت فیھا الدولة ودفعتھا 
لالتزاماتھا الدولیة ، والمتمثلة بظروف ( القوة القاھرة  ، والضرورة أو الحادث المفاجئ 
، والضیق أو الشدة ) إلى عدھا ظروفا نافیة للمسؤولیة الدولیة ، ولا تنفي الصفة الغیر 

دولة المخطئة  ، فضلا  عن مشروعة للسلوك  ، وما یترتب علیھ من حظر مساعدة ال
تعویض كامل  الضرر الذي تسببت بھ للدولة أو الدول الأخرى  ،  فالقول بعكس ذلك 
یعني أن الدولة المتضررة والآمنة سوف تتحمل نتائج تلك الظروف وخصوصا المادیة 
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منھا ، بالرغم من انھا لم تصبھا ، أو كانت سببا لارتكاب سلوكا غیر مشروع من قبلھا  
.  
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  .٢٠إلیاس بلاكوكیفالوس وأخرون ، مصدر سابق ،ص) ـ ٦٦(
، تعتبر المعاھدة التي تخالف قاعدة آمرة من قواعد القـانون الدولي ١٩٦٩ا لعـام ) من اتفاقیة فیین٥٣) ـ وفقاً للمادة (٦٧(

  ،إذا خالفت معاھدة مبرمة سابقاً قاعدة قطعیة جدیدة فإنھا  تـصبح باطلـة. ٦٤العام باطلة. وبموجب المادة 
العدد  ١٥رقة للعلوم القانونیة، المجلد ) ـ عمــار سعیــد الطائي ، القواعد الآمرة في القانون الدولي ، مجلة جامعة الشا٦٨(
  . ٢٦٢، ص ٢٠١٨،  ١
  من  تقریر لجنة القانون الدولي ، مصدر سابق  . ٩٢) ـ ص٦٩( 
  ، مصدر سابق  .  ٢٠٠١من  تقریر لجنة القانون الدولي لعام  ٩٣) ـ ص٧٠(

 (71)- In the matter of an Arbitration Between Guyana and Suriname, award, 17 
September 2007, para. 418. 

  A / 54/10.  الوثیقة رقم :     ١٩٩٩) ـ تقریر لجنة القانون الدولي في دورتھا الحادیة والخمسین لعام  ٧٢(
  . ١٩٥٨)  مـن اتفاقیـة البحر الإقلیمي والمنطقة المتاخمة لعام ١٤)  من المادة (٣) ـ الفقرة ( ٧٣(
  .١٩٦٢من الاتفاقیة الدولیة لمنع تلوث البحار بالنفط بصیغتھا المعدلة لعام  ) ٤) والمادة ( ٣) ـ المادة (٧٤( 
)  من اتفاقیة لندن لمنع التلوث البحري الناتج عن تصریف الفضلات والمواد الأخرى لعام ٥) من المادة (١) ـ الفقرة (٧٥( 

١٩٧٢  .  
 ).١٩٤٧) الاتفاقیة العامة بشأن التعرفة والتجارة (١٢) ـ المادة (٧٦(
  .١٩٦٨للسكر لعام   ة)  من الاتفاقیة الدولی٥٦) من المادة (١) ـ  الفقرة (٧٧( 
  .١٩٦١)  من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام ٤٠) ـ المادة (٧٨( 
  .١٩٠٧)  اتفاقیة لاھاي (السادسة) بشأن السفن التجاریة المعادیة لعام  ٢) ـ المادة (٧٩( 
  . ١٩١٠لاتفاقیة المتعلقة بالاصطدامات بین السفن  لعام ) من ا٢) ـ المادة (٨٠(
  . ١٩٦١) من معاھدة نھر كولومبیا  لعام  ١٨) من المادة (١) ـ  الفقرة (٨١(

 (82)- w. R. Manning, ed., Diplomatic ، Correspondence of the United States: 
Canadian Relations 1784–1860. 

  ة القانون الدولي ، مصدر سابق  .تقریر لجنمن   ١٠٤) ـ ص٨٣(
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 (84)-"Force majeure" and "Fortuitous event" as circumstances precluding 
wrongfulness, Yearbook of the International Law Commission, 1978, vol. II, Part 
One,p99. Document:- A/CN.4/315. 

  ، مصدر سابق  .  ٢٠٠١ولي لعام من  تقریر لجنة القانون الد  ١٠٥) ـ ص٨٥(
(86)-United States of America, Department of State Bulletin, (Washington, D.C.), 
vol. XV, No. 374 , 1946 , p p. 415-416. 

یا ) في ) من تقریر الأمین العام للأمم المتحدة بعنوان (مسؤولیة الدول عن الأفعال غیر المشروعة دول٢٤) ـ الفقرة (٨٧( 
  A/65/76. الوثیقة رقم :    ٢٠١٠) للجمعیة العام عام  ٦٥الدورة ( 

  https://www.icj-cij.org/en/case/90) مقال منشور على الموقع الرسمي لمحكمة العدل الدولیة.    ٨٨( 
  ) ـ "الأنشلوس" ھي كلمة ألمانیة تعني "الوصل" أو "الضم".٨٩(
عاما ینتظر أوكرانیا ، مقال منشور على موقع " سكاي نیوز عربي "  ٨٤نمسا قبل ) ـ "عملیة آنشلوس".. مصیر ال٩٠( 

٢٠٢٢/  ٩/  ٢١ https://www.skynewsarabia.com/world/1556880  
 ) ـ الحرش ، جریمة الدولة بین النظریة والتطبیق ، مقال منشور على موقع المكتبة الافتراضیة لجامعة الجزائر٩١(

http://biblio.univ-alger.dz                                           
 ٦٥٥ص) ـ د.ادریس قادر رسول، حالة الضرورة كمانع لمسؤولیة الدولة عن انتھاكھا لقواعد القانون الدولي العام، ٩٢( 

                                                        https://conferences.tiu.edu.iq. ٢٠١٩/  ٩/  ٥على الرابط الاتي بتاریخ   pdfبحث منشور 
  ، مصدر سابق  .  ٢٠٠١من  تقریر لجنة القانون الدولي لعام   ١٠٨) ـ  ص٩٣(
ص  ٢٠٠٦لیبیا، -) ـ إیمان محمد بن یونس، حالة الضرورة في القانون الدولي المعاصر، مجلس الثقافة العام، سرت٩٤(

٤٦.  
  العام للأمم المتحدة بعنوان (مسؤولیة الدول عن الأفعال غیر المشروعة دولیا ) . ) من تقریر الأمین٢٦) ـ  الفقرة (٩٥( 
) ـ قضیة شركة السكك الحدیدیة الفنزویلیة الفرنسیة في القاموس الموسوعي للقانون الدولي ( فرنسا ضد فنزویلا )، ٩٦(

   على الرابط.     pdfمقال منشور على" اكسفورد ریفینس" .كذلك الحكم  منشور 
https://legal.un.org/riaa/cases/vol_X/285-355.pdf        

   Sourceالمصادر
  اولا ـ الكتب  :

I . ٤د.أحمد أبو الوفا، الوسیط في القانون الدولي العام ، دار النھضة العربیة، القاھرة، ط ،
٢٠٠٤ .  

II . لثقافة العام، إیمان محمد بن یونس، حالة الضرورة في القانون الدولي المعاصر، مجلس ا
  .٢٠٠٦لیبیا، - سرت

III .  ،د. زھیر الحسني، التدابیر المضادة في القانون الدولي العام ،منشورات جامعة قار یونس
  . ١٩٩٨،  ٢بنغازي، لیبیا، ط

IV .  ، علي حسین الخلف وسلطان محمد الشاوي ،  المبادئ العامة في قانون العقوبات العراقي
  .٢٠١١مكتبة السنھوري ، بغداد ، 

V . ٤د. محمد نجم، شرح قانون العقوبات القسم العام ، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمـان، ط   ،
٢٠٠٠. 

 VI  .  محمد نجیب حسني ، شرح قانون العقوبات القسم العام ، دار النھضة لعربیة للنشر
 .٢٠١٨والتوزیع ، بیروت ، الطبعة الثامنة ،  

  ثانیا ـ الأطاریح :
I .  ي موسى ، أثر القوة القاھرة في العقود الدولیة ، رسالة التخرج لاستكمال متطلبات اولید

  .٢٠١٨شھادة الماجستیر من جامعة قاصدي مرباح ورقلة في الجزائر لعام 
II  . ، الدفاع الشرعي في ضوء الممارسات الدولیة المعاصر ، قدمت سعود محمد سعد التمیمي

ة القانون للحصول على درجة الماجستیر في القانون العام في ھذه الرسالة استكما لمتطلبات كلی
  . ٢٠٢١جامعة قطر لعام 
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III .  عصام صادق رمضان، المعاھدات غیر المتكافئة في القانون الدولي، رسالة دكتوراه مقدمة
  .١٩٧٨إلى  كلیة الحقوق في  جامعة عین شمس، 

IV . انون الدولي، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى نصرالدین قلیل، مسؤولیة الدولة عن انتھاكات الق
  .٢٠١٧-٢٠١٦كلیة الحقوق  في جامعة الجزائر، الجزائر، 

V .  ممدوح عزالدین أبو الحسنى، الدفاع الوقائي في القانون الدولي العام وعدم مشروعیة
 .٢٠١٥الحروب الإسرائیلیة، رسالة ماجستیر مقدمة إلى كلیة الحقوق في جامعة الأزھر، غزة، 

VI  .  مزیان راضیة، أسباب الإباحة في القانون الدولي الجنائي، رسالة ماجستیر مقدمة إلى
  . ٢٠٠٦كلیة الحقوق في جامعة قسنطینة، منتوري، الجزائر، 

  ثالثا ـ الدوریات والمنشورات الالكترونیة  :
I .  ي القانون إلیاس بلاكوكیفالوس وأخرون ، المبادئ التوجیھیة بشأن المسؤولیة المشتركة ف

. منشور على ٢٠٢٠) ، ١) ، العدد (٣١الدولي ، المجلة الأوروبیة للقانون الدولي ، المجلد (
   https://doi.org/10.1093/ejil/chaa017الرابط : 

II  . د.ادریس قادر رسول، حالة الضرورة كمانع لمسؤولیة الدولة عن انتھاكھا لقواعد القانون
.      ٢٠١٩/  ٩/  ٥الرابط الاتي بتاریخ  الدولي العام،  بحث منشور على
https://conferences.tiu.edu.iq        

III .  الحرش ، جریمة الدولة بین النظریة والتطبیق ، مقال منشور على موقع المكتبة
                                                                                         http://biblio.univ-alger.dzالافتراضیة لجامعة الجزائر 

IV .  ، الفروق بین التبریر والأعذار والأخطاء والضرورة والحوادث كدفاعات ، بالافي غرباد
 : مقال منشور على صفحة المشورة القانونیة الھندیة على الرابط الاتي

https://www.legalservicesindia.com  
  
V . ات حول الخطأ والمسؤولیة والدفاعات في القانون الدولي ، جور فیدمار ، بعض الملاحظ

. على الرابط  ٢٠١٦/    ١١/  ١٤سبرینغر للمجلات والبحوث  في  بحث منشور على  موقع
   :ادناه

https://link.springer.com/article/10.1007/s40802-016-0071-0#citeas 
                   

VI  .، لتدابیر المضادة ومدي مشروعیتھا في مواجھة الھجمات  د. عماد حسن محمد إبراھیم
  .٢٠٢١) ، ٣) ، العدد (٥٤المجلد (السیبرانیة المعادیة في القانون الدولي العام،  

VII.  عمــار سعیــد الطائي ، القواعد الآمرة في القانون الدولي ، مجلة جامعة الشارقة للعلوم
 .٢٠١٨)  ، ١) العدد (١٥القانونیة المجلد (

  :   الوثائق الدولیة  ـ  رابعا
     UN Doc. A / CN.4 / 498الوثیقة رقم :  

  A/CN.4/SER.A/2001/Add.1 (Part 2)الوثیقة رقم :    
  A/CN.4/120  الوثیقـة رقم :  

  CN   /A/  / .4 96الوثیقة رقم :     
    A/CN.4/315الوثیقة رقم :  

 A/65/76الوثیقة رقم :    
  اقیات الدولیة .خامسا ــ الاتف

  . ١٩٥٨اتفاقیـة البحر الإقلیمي والمنطقة المتاخمة لعام 
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  .١٩٦٢الاتفاقیة الدولیة لمنع تلوث البحار بالنفط بصیغتھا المعدلة لعام   
  .  ١٩٧٢اتفاقیة لندن لمنع التلوث البحري الناتج عن تصریف الفضلات والمواد الأخرى لعام  
 .١٩٤٧والتجارة لعام   الاتفاقیة العامة بشأن التعرفة 
  .١٩٦٨للسكر لعام   ةالاتفاقیة الدولی 
  .١٩٦١اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام  

  .١٩٠٧الاتفاقیة المتعلقة بوضع العدو سفن التجار عند اندلاع الأعمال العدائیة لعام 
  . ١٩١٠الاتفاقیة المتعلقة بالاصطدامات بین السفن  لعام 

  . ١٩٦١مبیا  لعام معاھدة نھر كولو 
  سادسا ـ المصادر الأجنبیة:

  ـ الكتب . ١
I  . Donald L. Horowitz, Justification and Excuse in the Criminal Law 
Program, Duke University School of Law, Volume (49), No. (3), 1986. 
II .Federica Badiou, Justification and Excuse in International Law 
Concept and Theory of Public Defenses, Tahrir University Press, New 
York, 2018. 
III .  Fletcher & Ohlin, In Defense of Humanism: When Is It Justified and 
Why? Oxford University Press, New York, 2013. 
IV .  James Crawford, International Liability Law, Oxford University Press, 
Oxford, UK, General Part, Chapter (17), 2018. 
V  .  "Force majeure" and "Fortuitous event" as circumstances precluding 
wrongfulness, Yearbook of the International Law Commission, 1978, vol. 
II, Part One. Document:- A/CN.4/315. 

  :ریات ـ الدو ٢
I  . Andrew Botterell, A Primer on the Distinction between Justification and 
Excuse, An article published pdf website on 3/24/2009. 
https://publish.uwo.ca/~abottere/JustificationExcuse.pdf. 
Classification of defenses into justification and excuse in international 
law, an article published on the University of Nabridge website on 
9/1/2018, p. 122: https://www.cambridge.org ›books 
II    .  Justify Definition and Meaning - Merriam-Webster, Posted on the link 
https://www.merriam-webster.com 
III  .  Douglas N. Hosack, Criminal Justifications and Responsibility of 
Dependents, Journal of Criminal Law and Criminology, Volume (80), No. 
(20). 
IV . Mitchell N. Berman, Justification and Excuse, Law and Morality, 
Duke Law's Journal, Vol. 53, 2003. 
V. Owen S. Walker, Why Should Irresponsible Offenders Be Absolved?, 
Journal of Philosophy, New York, Vol. 66, No. 10, 1969. 
VI . Nitrotril, Distinguishing between Justification and Excuse, University 
of Western Ontario, Volume (4), Issue (1), 2005. Available at the link 
below 
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https://compass.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1747-
9991.2008.00200.x. 
VII .  Justification and excuse, From Wikipedia, the free encyclopedia, 
Posted on the link ; https://en.wikipedia.org/wiki/Justification_and_excuse 
VIII .  Nitrotril, Distinguishing between Justification and Excuse, University 
of Western Ontario, Volume (4), Issue (1), 2005, p.5. Available at the link 
below: 
 :https://compass.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1747-
9991.2008.00200.x 
IX . United States of America, Department of State Bulletin, (Washington, 
D.C.), vol. XV, No. 374. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


